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تنبيـه: حـرر هـذا التقريـر كليـا باللغـة الفرنسـية حـتى وإن كـانت بعـض الاقتباســـات (الــتي 
ترجمها المقرر الخاص إلى الفرنسية على عهدته) تـرد بلغاـا الأصليـة الإيطاليـة أو الإسـبانية 

أو الانكليزية. 
  

سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها   ثانيا -
إذ١ كانت اتفاقيتا فيينا لعامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ تخصصان عـدة أحكـام للتحفظـات،  - ٦١
فإما لا تتناولان التعديلات التي يمكن إدخالها على تحفظ سـابق. فصحيـح أن عمـلا مـن هـذا 
ــات  القبيـل يلقـى اعتراضـات يبـدو مـن الصعـب تخطيـها لأول وهلـة: إذ مـا لم تكـن ثمـة مقتضي
مخالفة في المعاهدة، يحدد الوقـت الـذي يجـوز فيـه إبـداء التحفـظ تحديـدا دقيقـا بمقتضـى أحكـام 
الاتفاقيتين اللتين تعرفان التحفظات(١٠٤) ولا يمكن قبول التعديــل وذلـك علـى الأقـل  إذا اعتـبر 
بمثابة تحفظ جديد.  غير أن الأمر يختلف عندمـا يبـدو التعديـل بمثابـة سـحب جزئـي للتحفـظ. 
ـــى ســحب التحفظــات والــتي  وبالتـالي ينبغـي بـادئ ذي بـدء توضيـح القواعـد الـتي تسـري عل
تندرج في إطار التطويـر التدريجـي للقـانون الـدولي أكـثر مـا تدخـل في دائـرة التدويـن بمفهومـه 

الدقيق. 
ويصدق هذا الأمر بالأحرى على سحب وتعديل الإعلانات التفسيرية التي لم تتناولهـا  - ٦٢
اتفاقيات فيينا بتاتا(١٠٥). وســيرا علـى الطريقـة المتبعـة في تحريـر التقـارير السـابقة، سـتتم دراسـة 
القواعد السارية على سحب هذه الصكوك أو تعديلها، سواء منها قواعد القـانون الموجـود أو 
قواعد القانون المنشود، على ضـوء القواعـد المتعلقـة بالتحفظـات والممارسـة القائمـة بشـأا إن 

وجدت. 
 
 
 

 __________
راجع المادة ٢، الفقرة ١(د) من الاتفاقيتين ومشروع المبدأ التوجيهي ١-١ من دليل الممارسة. وانظـر أيضـا  (١٠٤)
ــــة ١-١-٢ و ١-١-٤ و ٢-٣-١ إلى ٢-٣-٤؛ وفيمـــا يتعلـــق بالإعلانـــات  مشــاريع المبــادئ التوجيهي
التفسيرية، انظر مشاريع المبـادئ التوجيهيـة ٢-٤-٣ و ٢-٤-٦ و ٢-٤-٧. وقـد أدرجـت كـل مشـاريع 
 (A/CN.4/526/Add.1) ا اللجنة أو اقترحها المقرر الخاص في مرفق هذا التقريـرالمبادئ التوجيهية التي اعتمد

الذي يحيل، حسب الأحوال، إلى شروح اللجنة أو إلى تقارير المقرر الخاص التي تقدمها. 
انظـر التقريريـن الأول والثـاني بشـأن التحفظـــات علــى المعــاهدات (A/CN.4/470، الفقرتــان ١٢٨ و ١٢٩  (١٠٥)

و A/CN.4/491/Add.4، الفقرات ٢٣٦ إلى ٣١٣). 
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سحب التحفظات   ألف -

شكل سحب التحفظات وإجراءاته  - ١
كان سحب التحفظات نادرا  في الماضي(١٠٦)، غير أنـه أصبـح أكـثر تواتـرا في الوقـت  - ٦٣
الراهن(١٠٧). فتزايد اللجوء إلى هـذه الإمكانيـة يعـزى،  إلى حـد كبـير إلى حصـول العديـد مـن 
ـــدول  الــدول علــى اســتقلالها، مــن جهــة، ممــا دفعــها إلى مراجعــة التحفظــات الــتي أبدــا ال
السلف(١٠٨)، كما يعزى من جهة أخرى إلى تغيـير النظـام السياسـي في بلـدان أوروبـا الشـرقية 
التي تخلت عن العديد من التحفظـات الـتي أبديـت زمـن الأنظمـة الشـيوعية، ولاسـيما في مجـال 

حقوق الإنسان أو مجال عرض المنازعات على محكمة العدل الدولية(١٠٩). 
وثمـة في أحكـام اتفـاقيتي فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦(١١٠)حكمـان يتعلقـان مباشـــرة  - ٦٤

بسحب التحفظات. فالمادة ٢٢ تنص على أنه: 
يجوز سحب التحفظ في أي وقت، ولا يستلزم سحبه موافقة الدولـة  - ١�

أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف. 
 ...

مـا لم تنـص المعـاهدة علـى حكـم مخـالف، أو مـا لم يتفـق علـــى حــل  - ٣�
مخالف، فإنه: 

(أ) لا يصبح التحفظ نافذ المفعول بالنسـبة إلى دولـة متعـاقدة أو منظمـة 
متعاقدة إلا عندما تتسلم تلك الدولة أو تلك المنظمة إشعارا بذلك السحب�. 

 __________
انظر في هذا الشأن:   (١٠٦)

Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, Pedone, Paris, 1979, pp. 291à 293 ou Frank Horn,

Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser Instituut, The Hague,

1988, p. 226.

انظر:   (١٠٧)
.Luigi Migliorino, “La revoca di riserve e di obiezioni a riserve”, Rivista di diritto internazionale, 1994, p. 315

انظر الحاشية ١٥٦ أدناه.  (١٠٨)
انظر على وجه التحديد، Luigi Migliorino ، المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٠٧ أعلاه، أو:  (١٠٩)

Philippe Bretton, “L'URSS et la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de protection des

droits de l'homme”, A.F.D.I. 1989, pp. 261à 275.

سيرا على النهج المتبع في التقارير السابقة، يستحسن كقاعدة عامة الانطلاق من اتفاقية ١٩٨٦ التي تقتبـس  (١١٠)
نص اتفاقية ١٩٦٩، غير أا توسع نطاقه ليشمل المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية. 
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وتنص الفقرة ٤ من المادة ٢٣ هي أيضا على ما يلي: 
�يجــب أن يوضــع ســحب التحفــظ أو ســحب الاعــــتراض علـــى التحفـــظ 

كتابة�. 
وتقدم هذه الأحكام توضيحات دقيقة بشأن ما يلي:  - ٦٥

شكل السحب؛  -
الوقت الذي يتم فيه؛  -

غياب قبول الأطراف الأخرى؛  -
الوقت الذي يصبح فيه نافذا.  -

لكنها لا تتناول بتاتا ما يلي: 
- الإجراءات اللازم اتباعها، بما فيها الجهة صاحبة الإشعار بالسحب؛ 

وأثر هذا السحب.  -
وحرصا على التبسيط، ستدرس المسائل التالية تباعـا: (أ) شـكل السـحب وإجراءاتـه،  - ٦٦

(ب) وآثاره. وذه المناسبة، سيتم عرض الأعمال التحضيرية للأحكام الواردة أعلاه. 
 

شكل سحب التحفظات  (أ)
 

عمل انفرادي كتابي - المادتان ٢٢ (١) و٢٣ (٤) من اتفاقيتي فيينا  �١�
يستفاد من الفقــرة ١ مـن المـادة ٢٢ مـن اتفـاقيتي فيينـا(١١١) أن سـحب التحفـظ عمـل  - ٦٧
انفـرادي. وبذلـك يوضـع حـــد للخــلاف الــذي شــغل الفقــه طويــلا بشــأن الطــابع القــانوني 
للسحب، والذي كان يدور حول السؤال التالي: هل سحب التحفـظ قـرار انفـرادي أم عمـل 

اتفاقي؟(١١٢) وقد تخلل هذا الخلاف في الرأي الأعمال التحضيرية المتعلقة ذه الأحكام. 
ولم تـثر مسـألة سـحب التحفظـات انتبـاه المقرريـن الخـاصين بشـأن قـــانون المعــاهدات  - ٦٨
إلا في فترة متأخرة نسبيا، وقـل اهتمامـهم ـا. فقـد انكـب برايـرلي والسـير هـيرش لوتربـاخت 

 __________
انظر الفقرة ٦٤ أعلاه.  (١١١)

انظر بشأن هذا الخـلاف الفقـهي بصفـة خاصـة Pierre-Henri Imbert،  المرجـع السـالف الذكـر في  الحاشـية  (١١٢)
١٠٦ أعلاه، الصفحة ٢٨٨، أو Frank Horn  المرجـع السـالف الذكـر في الحاشـية ١٠٦، الصفحتـان ٢٢٣ 
و ٢٢٤، والمراجع التي أوردها. ولا يبدو من المفيد إدراج أسماء من قام بينــهم هـذا الخـلاف الـذي عفـا عنـه 

الدهر الآن. 
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على مسألة معيار جواز التحفظات، ولم يخصصا لمسألة سحب التحفظات أي مشروع مـادة. 
ــــو توجيهـــه الانتبـــاه إلى بعـــض الاقتراحـــات المقدمـــة في  وأقصــى مــا قــام بــه لوتربــاخت ه
نيسان/أبريل ١٩٥٤ إلى لجنة حقوق الإنسان بشأن التحفظـات علـى �العـهد الخـاص بحقـوق 
الإنسان�، والتي تنص صراحة على إمكانية سحب التحفظ بمجرد إشـعار الأمـين العـام للأمـم 
المتحـدة(١١٣). ولعلـه اسـتحضارا لهـذه السـابقة، اقـترح السـير جـــيرالد فيــتزموريس، في تقريــره 

الأول، في ١٩٥٦، مشروع المادة ٤٠، الذي نصت فقرته ٣ على ما يلي: 
�يجوز، سحب التحفـظ في أي وقـت بإشـعار رسمـي، حـتى ولـو كـان تحفظـا 
مقبولا. وفي هذه  الحالة، تتعهد تلقائيا الدولة التي أبدته بأن تتقيد تقيـدا تامـا بـالحكم 
الـذي تحفظـت عليـه مـن المعـاهدة، ويحـق لهـا، بصـورة متبادلـة، أن تطـــالب الأطــراف 

الأخرى بالتقيد ذا الحكم�(١١٤). 
ولم تنـاقش اللجنـة هـذا المشـروع غـير أن الســـير همفــري والــدوك، في تقريــره الأول،  - ٦٩
ضمن فكرته في مشروع المادة ١٧ المتعلقة بـ �حق إبداء التحفظات وسحبها�، والـتي تطـرح 
مبدأ �الحق المطلق لكل دولة في سحب التحفظ انفراديا، حـتى ولـو قبلـت هـذا التحفـظ دول 

أخرى�(١١٥). ونصت الفقرة ٦ من هذا المشروع على ما يلي: 
�يجـوز لكـل دولـة تبـدي تحفظـا أن تسـحبه انفراديـا، كـــلا أو بعضــا، في أي 
وقـت، سـواء قبلتـه الـدول الأخـرى المعنيـة أو رفضتـه. ويتـم سـحب التحفـظ بإشـــعار 
كتـابي يوجـه إلى وديـع الصكـوك المتعلقـة بتلـك المعـاهدة، وإذا لم يوجـد هـذا الوديــع، 
يوجه الإشعار إلى كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبـح 

أطرافا فيها�(١١٦). 
ولم يناقش هذا الاقتراح في جلسة عامة غير أن لجنة الصياغة لم تكتف بتعديل صيغتـه  - ٧٠
ــد  تعديـلا عميقـا محتفظـة بروحـه، بـل تنـاولت مضمونـه بـالتعديل بحيـث أصبـح المشـروع الجدي
للمادة ١٩، المخصص كليــا لــ �سـحب التحفظـات�، لا يـأتي علـى ذكـر إجـراءات الإشـعار 
بالسحب بل يتضمن الفقـرة ٢ المخصصـة لأثـر السـحب(١١٧). وقـد اعتمـد هـذا المشـروع مـع 

 __________
التقرير الثاني بشأن قانون المعاهدات، A/CN.4/87، الصفحات ٢٩ إلى ٣١ الفقرة ٧ (ورد النص الانكليزي  (١١٣)

 .(Yearbook… 1954, vol.II, p.131-132 في
انظر: Annuaire … 1956, vol. II, p.118، الوثيقة A/CN.4/101. واكتفى السير جيرالد فيتزموريس في شـرحه  (١١٤)

لهذا الحكم  بالقول إنه لا يستدعي شرحا (المرجع نفسه، الصفحة ١٣١، الفقرة ١٠١). 
انظر: Annuaire … 1962, vol. II, p.75، الوثيقة A/CN.4/144، الفقرة ١٢ من شرح مشروع المادة ١٧.  (١١٥)

المرجع نفسه، الصفحة ٦٩.  (١١٦)
انظر: Annuaire … 1962, vol. I، الجلسة ٦٦٤، ١٩ حزيران/يونيه ١٩٦٢، الفقرة ٦٧، الصفحة ٢٥٩.  (١١٧)
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إضافــة عبــارة في الفقــرة الأولى تنــص علــى تــاريخ نفــاذ الســحب(١١٨)، بنــاء علــــى اقـــتراح 
بارتوس(١١٩). وبمقتضى المادة ٢٢ من مشروع القراءة الأولى: 

يجـوز سـحب التحفـظ في أي وقـت، دون أن يسـتلزم سـحبه موافقــة  - ١�
الـدول الـتي قبلتـه. ويصبـح هـذا السـحب نـافذا عندمـا تتسـلم الـدول المعنيـة الأخـــرى 

إشعارا بذلك السحب. 
في حالــــة ســــحب التحفــــظ، تتوقــــف أحكــــام المــــادة ٢١ عــــــن  - ٢

السريان�(١٢٠). 
ومما لا شك فيه أن الفقـرة الأولى مـن شـرح هـذه الأحكـام رددت صـدى المناقشـات  - ٧١
الـتي جـرت داخـل لجنـة الصياغـة وتنـاولت علـــى وجــه التحديــد الطــابع الانفــرادي لســحب 

التحفظ. وورد فيها:  
�لقد ذهب البعض أحيانا إلى القول بأن التحفظ إذا قبلته دولة أخـرى، فإنـه لا يمكـن 
سـحبه دون موافقـة هـــذه الأخــيرة، لأن قبــول التحفــظ ينشــئ بــين الدولتــين نظامــا 
لا يمكن تعديله بدون موافقة كل منهما. غير أن اللجنة تفضل القـاعدة الـتي بمقتضاهـا 
يتعين السماح، في جميع الأحوال، للدولة التي أبدت التحفـظ، إذا كـانت تلـك نيتـها، 

بأن تتقيد كليا في موقفها بأحكام المعاهدة بالصيغة التي اعتمدت ا�(١٢١). 
ولم تصـدر ردود الفعـل علـى مشـروع المـادة ٢٢ إلا مـــن ثــلاث دول(١٢٢)، ممــا دفــع  - ٧٢

المقرر الخاص إلى تعديله مقترحا ما يلي(١٢٣): 
إضفاء طابع تكميلي على القاعدة؛  -

 __________
المرجع نفسه، الجلسة ٦٦٧، ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٦٢، الصفحة ٢٨٠، الفقرات ٧٣ إلى ٧٥.  (١١٨)

المرجع  نفسه الفقرات ٦٨ إلى ٧١.  (١١٩)
انظر: Annuaire … 1962, vol. II, p.201، الوثيقة A/5209؛ المادة المتعلقة بـ �سريان التحفظات�.  (١٢٠)

المرجع نفسه، الفقرة ١ من شرح المادة ٢٢.  (١٢١)
التقرير الرابع للسـير همفـري والـدوك بشـأن قـانون المعـاهدات، Annuaire … 1965, vol.II, p.59 ، الوثيقـة  (١٢٢)
A/CN.4/177 و Add.1 و Add.2. وقد ارتـأت إسـرائيل أن الإشـعار يتعـين أن يقـوم بـه الوديـع في حـين أعربـت 

الولايات المتحدة الأمريكية عن ارتياحها �للحكم الذي بمقتضـاه يكـون سـحب التحفـظ �نـافذا عندمـا تتسـلم 
الدول الأخرى المعنية إشعارا بالسحب��؛ أما الملاحظة التي أبدـا المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
الشـمالية فتعلقـت بتـاريخ نفـاذ سـحب التحفـظ؛ انظـر الفقرتـين ١١٦ و ١٥٧ أدنـــاه؛ وللاطــلاع علــى نــص 
ملاحظـات هـذه الـدول الثـلاث، انظـر  , Annuaire … 1966, vol.I، الصفحــة ٣٢٣ (الولايــات المتحــدة)، 

والصفحة ٣٣٦ (إسرائيل، الفقرة ١٤)، والصفحة ٣٨٣ (المملكة المتحدة). 
 Annuaire … للاطلاع على نــص المشـروع الـذي اقترحـه والـدوك، انظـر المرجـع نفسـه، الصفحـة ٦٠، أو (١٢٣)

vol.I ,1965، الجلسة ٨٠٠، ١١ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ١٩١، الفقرة ٤٣. 
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النص على قيام الوديع، إن وُجِد،  بالإشعار بسحب التحفظ؛  -
النص على مهلة جزئية فيما يتعلق بتاريخ نفاذ السحب(١٢٤).  -

وأثناء النظر في هذه الاقتراحات دافع عضوان من أعضاء اللجنة عـن طـرح مفـاده أنـه  - ٧٣
عندما تبدي الدولـة تحفظـا وتقبلـه دولـة أخـرى، فإنـه ينتـج عنـه اتفـاق بـين الطرفـين(١٢٥). ولم 
يحظ هذا الطرح بالتأييد وتشبثت الأغلبية بالفكرة التي أعرب عنها بارتوس، والتي مفادهـا أنـه 

�عادة ما تبرم المعاهدة لتطبق بكاملها؛ وما التحفظات إلا استثناء يسمح به�(١٢٦). 
وفي أعقاب هذه المناقشة، أدرجت لجنة الصياغة من جديـد تقريبـا، في صيغـة مغـايرة،  - ٧٤
فكرتي الفقرة ١ من نص ١٩٦٢(١٢٧). وهو النص الذي اعتمـد في ايـة المطـاف(١٢٨) وأصبـح 

المشروع النهائي للمادة ٢٠ (�سحب التحفظات�): 
يجـوز سـحب التحفـظ في أي وقـت، ولا يسـتلزم سـحبه موافقـة الدولـــة الــتي  - ١�

قبلت التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك. 
لا يكـون سـحب التحفـظ نـافذ المفعـــول إلا عندمــا تتســلم الــدول الأخــرى  - ٢

إشعارا بذلك السحب، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك(١٢٩)�. 
ويقتبـس شـرح هـذا الحكـم الشـرح الـوارد علـى نـص ١٩٦٢(١٣٠)، مـع إضافـة بعــض  - ٧٥
التدقيقات. وأعربت اللجنة فيه عـن رأي مفـاده أنـه �يجـب افـتراض أن الأطـراف في المعـاهدة 
ترغب في أن تتخلى الدولة المتحفظة عن تحفظـها، مـا لم يـدرج في المعـاهدة بنـد يفـرض قيـودا 

على سحب التحفظات�(١٣١). 
 __________

انظر بشأن هذه النقطة الفقرة ١٥٧ أدناه.  (١٢٤)
انظر بيان فردروس (وبصورة أقل وضوحا) بيان أمادو، الجلسة ٨٠٠، ١١ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة  (١٢٥)

١٩٢، الفقرة ٤٩ والصفحة ١٩٣، الفقرة ٦٠. 
المرجع نفسه، الصفحة ١٩٢، الفقرة ٥٠.  (١٢٦)

 Annuaire … انظر الفقرة ٧٠ أعلاه؛ وللاطلاع على النص الذي اعتمدته لجنـة الصياغـة في ١٩٦٥، انظـر (١٢٧)
vol.I ,1965، الجلسة ٨١٤، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ٢٩٧، الفقرة ٢٢. 

 Annuaire … 1966, الجلسة ٨١٦، الصفحة ٣١٠، الفقرات ٥٦ إلى ٦٠ و ،Annuaire … 1965, vol.I انظر (١٢٨)
vol.I., 2 ème partie،  الصفحة ٣٦٣، الفقرة ١٠٦. 

انظر Annuaire … 1966, vol.II، الصفحـة ٢٢٧، الوثيقـة A/6309/Rev.1؛ وكـان النـص الممـاثل الـذي صيـغ   (١٢٩)
 .A/6009 الوثيقة (Annuaire … 1966, vol.II, p.175) بنفس العبارات هو المادة ٢٢ من مشروع ١٩٦٥

انظر الفقرة ٧٠ أعلاه.  (١٣٠)
 .Annuaire … 1966, vol.II, p.228 :انظر (١٣١)
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وأثناء مؤتمر فيينا، أدرج نص مشروع المادة هذا (الذي أصبح فيما بعد المادة ٢٢ مـن  - ٧٦
الاتفاقيــة) دون تعديــل في المــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــــة وإن اقـــترح إدخـــال بعـــض التعديـــلات 

التفصيلية(١٣٢). غير أنه اعتمدت إضافتان هامتان بناء على اقتراح هنغاريا: 
فـأولا، تقـرر قيـاس إجـراءات سـحب الاعتراضـات علـى التحفظــات علــى إجــراءات  -

سحب التحفظات نفسها(١٣٣)؛ 
وثانيـــا، أضيفـــت الفقـــرة ٤ إلى المـــادة ٢٣ للنـــص علـــــى أن ســــحب التحفظــــات  -

(والاعتراضات) ينبغي أن يتخذ شكلا كتابيا. 
وقدمت عدة دول اقتراحات ذا المعنى(١٣٤) بغية �مواءمة هـذا الحكـم مـع المـادة ١٨  - ٧٧
[٢٣ في النص النهائي للاتفاقية]، الـتي تنـص علـى أن يبـدى كتابـةً التحفـظُ والقبـولُ الصريـح 
للتحفظ والاعتراض على التحفظ�(١٣٥). ولئن كان ك. ياسين (العراق) يـرى أن الأمـر يتعلـق 
بـ �شــرط إضـافي لا داعـي لـه في إجـراءات مـن المفـروض تسـهيلها قـدر الإمكـان�(١٣٦)، فـإن 

 __________
انظر قائمة ونصوص التعديلات والتعديلات الفرعية في:   (١٣٢)

 Documents Officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Première et deuxième sessions,

 Vienne, 26 mars-24 mai 1968 et 9 avril-22 mai 1969, (Publication des Nations Unies,  n° de vente

 F.10.V.5), Document de la Commission plénière,  pp. 152 à 153, par. 205-211..

وفي تعليقاا الكتابية، ارتأت بلجيكا أن �موافقة الدولة التي قبلـت التحفـظ مـبررة� في �حالـة التحفظـات 
غير المنصوص عليها في المعاهدة ولا يمكن أن يكون لها أثر إلا بالموافقة الصريحة أو الضمنيـة للـدول الأخـرى 
 "Compilation analytique des commentaires et observations présentés en 1966 et 1967 au sujet الموقعة�
(du texte définitif du projet d'articles sur le droit des traités", A/CONF.39/5(vol.I), p. 170 ؛ غـير أن هـذا 

البلد لم يتمسك فيما يبدو ذا الاقتراح فيما بعد. 
للاطـلاع علـى نـص التعديـل الهنغـاري، انظـر الوثيقـة A/CONF.39/L.18 . والـتي أعيـــد إدراجــها في الوثيقــة  (١٣٣)
 …Documents Officiels،  السالفة الذكر في الحاشية ١٣٢، الصفحـة ٢٨٧؛ وبخصـوص المناقشـة المتعلقـة ـا 

انظر مناقشات الجلسة العامة الحادية عشرة للمؤتمر (٣٠ نيسان/أبريل ١٩٦٩)في الوثيقة: 
 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Deuxième session, Vienne, 9 
 avril-22 mai 1969, , Comptes-rendus analytiques des séances plénières et des séances de la

 Commission plénière, , (Publication des Nations Unies,  n° de vente F.70.V.6), pp. 39-41, pars.

 14-41.

 A/CONF.39/C.1/L.178) وهنغاريـا ،(Add.1 و A/CONF.39/C.1/L.4) انظر التعديلات الـتي اقترحتـها فنلنـدا (١٣٤)
و A/CONF.39/L.17) والولايــات المتحــدة  (A/CONF.39/C.1/L.171) وقــد أعيــد استنســاخها في الوثيقــــة: 

Documents officiels السالفة الذكر في الحاشية ١٣٢، الصفحات ١٥٢ و ١٥٣ و ٢٨٧. 

توضيح السيدة بوكور-زيغو (هنغاريا) الوارد في الوثيقة: Documents officiels السـالفة الذكـر في الحاشـية  (١٣٥)
١٣٣، الصفحة ٣٩ الفقرة ١٣. 

المرجع نفسه، الصفحة ٤٠، الفقرة ٣٩.  (١٣٦)
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المبدأ اعتمد بإجماع ٨٩ صوتا مقابل لا شيء(١٣٧). غـير أنـه بـدا مـن المنطقـي في ايـة المطـاف 
إدراج هذا التوضيح لا في المادة ٢٠ نفسها بل في المادة ٢٣ المخصصة لـ �لإجـراءات المتعلقـة 

بالتحفظات� بصفة عامة، ووضعت في اية الفرع بسبب إدراج الفقرة ٤ الجديدة(١٣٨). 
وانطلاقا من المبدأ القائل بأنه �لا داعي إلى أن يفرد للمنظمـات الدوليـة وضـع مغـاير  - ٧٨
لوضــع الــدول في مجــال التحفظــات�، اقتصــر بــول روتــر، في تقريــره الرابــع بشــأن مســـألة 
المعـاهدات المبرمـة بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة، علـى تقــديم 
�مشاريع مواد تشمل الاتفاقـات الـتي تكـون المنظمـات الدوليـة أطرافـا فيـها بأحكـام القواعـد 
المنصـوص عليـها في المـواد مـن ١٩ إلى ٢٣ مـن اتفاقيـة �١٩٦٩ مـع فـــارق وحيــد يتمثــل في 
�تعديلات تحريرية طفيفة�(١٣٩). وهذا ما كان عليه أمر المادة ٢٢ الـتي اكتفـى المقـرر الخـاص 
فيها بإضافة إشـارة إلى المنظمـات الدوليـة والفقـرة ٤ مـن المـادة ٢٣ الـتي اقتبسـها حرفيـا(١٤٠). 
واعتمدت اللجنة(١٤١) هـذه الاقتراحـات دون أن تعدلهـا واسـتبقتها في القـراءة الثانيـة(١٤٢). ولم 

يدخل عليها مؤتمر فيينا لعام ١٩٨٦ أي تعديل جوهري(١٤٣). 
 __________

المرجع نفسه، الصفحة ٤١، الفقرة ٤١.  (١٣٧)
 J.M. المرجع نفسه، الجلسـة ٢٩، ١٩ أيـار/مـايو ١٩٦٩، الصفحـة ١٧٠، الفقـرات ١٠ إلى ١٣. وانظـر (١٣٨)
Ruda, "Reservations to Treaties", R.C.A.D.I. 1975-III, vol. 146, p. 194 . وللاطـلاع علـى عـرض عـام 

وجـيز للأعمـال التحضيريـة المتعلقـة بالمـادة ٢٠ والمـادة ٢٣ الفقـرة ٤، انظـر: Luigi Migliorino  الســـالف 
الذكر في الحاشية ١٠٧ أعلاه، الصفحتان ٣١٩ و٣٢٠. 

انظر: Annuaire … 1975, vol. II, p. 39. (الوثيقة A/CN.4/285، الفقرة ٥) من الشرح العام للفرع ٢.  (١٣٩)
 .Annuaire … 1976, vol. II, 1ère partie, p. 154 المرجع نفسه، الصفحة ٤١ والتقرير الخامس (١٤٠)

 Annuaire … 1977, vol. I, ،انظر مناقشات اللجنة لعام ١٩٧٧، الجلسة ١٤٣٤، ٦ حزيران/يونيه ١٩٧٧ (١٤١)
p. 101, pars. 30-34، والجلسة ١٤٣٥، ٧ حزيران/يونيه ١٩٧٧، المرجع نفســه، الصفحـة ١٠٤، الفقرتـان 

ـــان ١٩٧ و ١٩٨، الفقــرات  ١ و ٢؛ الجلســــــــة ١٤٥١، ١ تمـوز/يوليـه ١٩٧٧، المرجـع نفسـه، الصفحت
 .Annuaire … 1977, vol. II, 2ème partie, pp. 114-115 ،١٢-١٦؛ وتقرير اللجنة

An- ،لم تبد الدول والمنظمات الدولية أي ملاحظة بشأن هــذه الأحكـام. انظـر التقريـر العاشـر لبـول روتـر (١٤٢)
nuaire … 1981, vol. II, 1ère partie, p. 66؛ ومــــناقشات اللجنة: الجلسة ١٦٥٢، ١٥ أيـار/مـايو ١٩٨١، 

Annuaire … 1981, vol. I, pp.50-51, pars. 27-29؛ والجلسة ١٦٩٢، ١٦ تموز/يوليه ١٩٨١، المرجع نفسه 

الصفحة ٢٤٩، الفقرات ٣٨-٤١؛ وتقرير اللجنة، Annuaire … 1981, vol. II, 2ème partie, p. 141؛ 
 .Annuaire … 1982, vol. II, 2ème partie, pp. 37-38 ،والتقرير الختامي لعام ١٩٨٢

Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre États et or- :انظر (١٤٣)
 ganisations internationales ou entre organisations internationales, Vienne, 18 février-21 mars 1986, 

 vol. I, Comptes-rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière,

 (Publication des Nations Unies no de vente F94.V.5, vol. I), 5ème séance plénière, (18 mars 1986), p.

pars. 62-63 ,15؛ وللاطلاع على النص النهائي، انظر الفقرة ٦٤ أعلاه. 
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ويتبين من الأعمال التحضيرية للمادة ٢٢، الفقرتان ١ و ٣ (أ) والمادة ٢٣ الفقـرة ٤  - ٧٩
مـن اتفـاقيتي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ أن هـذه الأحكـام قلمـا كـانت موضـع جـدل. بـل إن الســـؤال 
الذي كان آنذاك مدار خلاف فقـهي(١٤٤)، والمتعلـق بالطـابع الانفـرادي المحـض للعمـل المتعلـق 
بسحب التحفظ لم يثر إلا  القليل من النقاش، سواء داخـل لجنـة القـانون الـدولي(١٤٥) أو أثنـاء 
مؤتمري فيينا(١٤٦). ولعل هذا الأمر له مـا يـبرره فيـما يبـدو: فـالتحفظ بحكـم تعريفـه هـو عمـل 
انفرادي (١٤٧)حتى وإن كان بإمكان الدول والمنظمات الدولية أن تحـرز، عـن طريـق الاتفـاق، 
ــالضبط  نتـائج مماثلـة للنتـائج الـتي تحققـها بالتحفظـات(١٤٨)؛ غـير أن اختيـار التحفـظ ينطـوي، ب
وعلـى سـبيل المفارقـة، علـى لجـوء إلى الانفـراد. وبالتـالي ليـــس ثمــة منطــق في اشــتراط موافقــة 

الأطراف المتعاقدة الأخرى لإبطال ما صنعه التعبير الانفرادي عن إرادة الدولة. 
ولا شـك أن بالإمكـان الاعـتراض علـى هـذا الطـرح بـالقول إن التحفـظ الـذي تبديــه  - ٨٠
دولة أو منظمة دولية ولا تنص عليها المعاهدة لا يحـدث آثـاره، وفقـا للمـادة ٢٠ مـن اتفـاقيتي 
فيينـا، إلا تجـاه الأطـراف الـتي قبلتـه، ولـو قبـولا ضمنيـا. غـير أن هـذا القبـــول لا يعــدل طبيعــة 
التحفظ - بل تجعله نافذا لكن العمل يظل عملا انفراديا مسـتقلا - ومـن جهـة أخـرى وعلـى 
الأخـص، يتسـم هـذا المنطـق بشـكلية مفرطـة ولا يراعـي المصلحـة المتمثلـــة في الحــد مــن عــدد 
التحفظات ونطاقها لما فيه مصلحة المعاهدة ووحدـا. وعلـى غـرار مـا لوحـظ عـن حـق(١٤٩)، 
فإن الموقعين على معاهدة متعددة الأطراف لا ينتظرون مبدئيا أن تقبل هـذه المعـاهدة بكاملـها 
بل ثمة على الأقل افتراض مفاده أن التحفظـات ليسـت إلا شـرا ضروريـا لكنـه شـر يأسـف لـه 
المتعاقدون. وفضلا عن هــذا، لا بـأس في الإشـارة إلى أن سـحب التحفظـات، إذا كـان منظمـا 

أحيانا(١٥٠)، فإنه لا يرد عليه أبدا منع صريح في حكم من أحكام الاتفاقية(١٥١). 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن السـحب الانفـــرادي للتحفظــات، حســبما في علــم المقــرر  - ٨١
الخـاص، لم يسـبق أن أثـار صعوبـات بالغـــة ولم تشــر أي دولــة أو منظمــة دوليــة مــن الــدول 

 __________
انظر الفقرة ٦٧ أعلاه.  (١٤٤)

انظر الحاشيتين ١٢٥ و ١٢٦ أعلاه.  (١٤٥)
انظر ملاحظات بلجيكا في الحاشية ١٣٢ أعلاه.  (١٤٦)

راجع المادة ٢، الفقرة١(د) من اتفاقيتي فيينا ومشروع المبدأ التوجيهي ١-١ من دليل الممارسة.  (١٤٧)
راجع مشروع المبدأ التوجيهي ١-٧-١.  (١٤٨)

انظر الفقرة ٧٣ أعلاه.  (١٤٩)
انظر بصفة خاصة الفقرة ١٤٧ أو الفقرة ١٦٣ أدناه.  (١٥٠)

راجع L. Migliorino المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٠٧ أعلاه، الصفحة ٣١٩.  (١٥١)
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والمنظمـات الدوليـة الـتي أجـابت علـى اسـتبيان اللجنـة بشـأن التحفظـات(١٥٢) إلى أي مشــاكل 
ــذا الصــدد. فــالاعتراف بحــق  الســحب هــذا يتماشــى مــع نــــص وروح البنـــود الصريحـــة 
للمعاهدات والمتعلقة بسـحب التحفظـات الـتي تصـاغ في عبـارات مماثلـة لصيغـة الفقـرة ١ مـن 
المادة ٢٢(١٥٣)، أو تسعى إلى تشــجيع سـحب التحفظـات بحـث الـدول علـى سـحبها �بمجـرد 
مـا تسـمح الظـروف بذلـك�(١٥٤). وفي نفـس الاتجـاه، مـا فتئـــت المنظمــات الدوليــة وأجــهزة 
الرصد الناشئة بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان تصدر توصيات ترمي إلى حــث الـدول علـى 

سحب التحفظات التي أبدا عند التصديق على تلك المعاهدات أو الانضمام إليها(١٥٥). 

 __________
انظر الحاشيتين ٢٥ و ٢٦ أعلاه. وانظر على وجه التحديد في الاسـتبيان الموجـه إلى الـدول، الأسـئلة ١-٦  (١٥٢)

و ١-٦-١ و ١-٦-٢ و ١-٦-٢-١ المتعلقة بسحب التحفظات. 
انظر الأمثلة التي ساقها P.H. Imbert في المرجـع السـالف الذكـر في الحاشـية ١٠٦، الصفحـة ٢٨٧، الحاشـية  (١٥٣)
١٩، أو الأمثلة التي ساقها F. Horn المرجـع السـالف الذكـر في الحاشـية ١٠٦، الصفحـة ٤٣٧ الحاشـية ١. 
وانظر أيضا على سبيل المثال الفقرة ٢ من المادة ٤٢ من اتفاقيـة جنيـف المؤرخـة في ٢٨ تمـوز/يوليـه ١٩٥١ 
والمتعلقة بوضع اللاجئين، أو الفقرة ١ من المادة ١٢ من اتفاقية جنيف المؤرخة في ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٥٨ 
والمتعلقة بالجرف القاري، أو الفقرة ٣ من المادة ٢٦ من الاتفاقية الأوروبية للإقامـة المؤرخـة في ١٣ كـانون 
الأول/ديسمبر ١٩٥٥ أو البند النموذجي لس أوروبا لعام ١٩٦٢ والوارد في �نماذج الأحكام الختاميـة� 

 .(CM(62)148, 13 juillet 1962, pp. 6 et 10) المنصوص عليها في مذكرة الأمانة العامة
انظـر علـى سـبيل المثـال الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٦٧ مـن اتفاقيـة ميونيـخ المتعلقــة بــبراءة الاخــتراع الأوروبيــة  (١٥٤)
والمؤرخة في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣ والأمثلة الأخرى الـتي سـاقها P.H. Imbert في المرجـع السـالف 
الذكر في الحاشية ١٠٦، الصفحـة ٢٨٧، الحاشـية ٢٠، أو F. Horn في المرجـع السـالف الذكـر في الحاشـية 

١٠٦، الصفحة ٤٣٧، الحاشية ٢. 
للاطــلاع علــى أمثلــة حديثــة، انظــر بصفــة خاصــة قــرار الجمعيــة العامــة ٧٩/٥٥ المــؤرخ في ٤ كــــانون  (١٥٥)
الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ والمتعلــق بحقــوق الطفــل (الفقــرة ٣)، والقــرار ١٥٧/٥٤ المــؤرخ في ١٧ كــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٩، والمتعلق بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (الفقرة ٧)؛ والقرار ١٣٧/٥٤ 
المؤرخ في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ والقرار ٧٠/٥٥ المـؤرخ في ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ 
والمتعلقين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الفقرة ٥)؛ والقرار ١١٢/٤٧ المؤرخ في ١٦ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ والمتعلق بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل (الفقرة ٧)؛ والقرار ٢٦/٢٠٠٠ للجنـة 
الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمؤرخ ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠ (الفقرة ١)، أو إعلان لجنة وزراء 
مجلـس أوروبـا المعتمـد في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ بمناسـبة الذكـرى السـنوية الخمســـين للإعــلان 
العالمي لحقوق الإنسان، وانظر بصفة عامة (على اعتبار أن الأمر لا يقتصر على معاهدات حقـوق الإنسـان) 
الفقرة ٧ من التوصية ١٢٢٣ (١٩٩٣) للجمعية البرلمانية لـس أوروبـا والمؤرخـة ١ تشـرين الأول/أكتوبـر 

 .١٩٩٣
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ـــظ �في أي وقــت�(١٥٦)، ممــا يعــني  وتـبرر هـذه الأهـداف أيضـا جـواز سـحب التحف - ٨٢
جواز سحبه حتى قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ تجاه الدولـة الـتي سـحبت التحفـظ المبـدى في 

السابق(١٥٧)، وإن لم يكن المقرر الخاص على علم بحالة تم فيها ذلك فعلا(١٥٨). 
وعلاوة على ذلـك، لا يبـدو أن ثمـة مـن يجـادل في طـابع القواعـد المنصـوص عليـها في  - ٨٣
الفقرة ١ من المادة ٢٢ والفقرة ٤ من المادة ٢٣ والذي أصبح الآن طابعـا عرفيـا(١٥٩)، مطابقـا 

للممارسة المتبعة عموما(١٦٠). 
 __________

ومن الأوقات المفضلة لسحب التحفظات هو بكـل تـأكيد وقـت خلافـة الـدول لأنـه في هـذا التـاريخ يمكـن  (١٥٦)
للدولة المستقلة حديثـا أن تعـرب عـن نيتـها في عـدم اسـتبقاء التحفظـات الـتي أبدـا الدولـة السـلف (راجـع 
الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨ بشأن خلافة الدول في مجال المعــاهدات). غـير أنـه وفقـا 
للخطة العامة المتبعة في صياغة دليل الممارسة (انظر الفقرة ١٨ أعلاه)، سيتم تناول هذه الحالة عنــد الدراسـة 

العامة لمصير التحفظات في حالة خلافة الدول. 
وقد نصت علـى هـذا الاحتمـال صراحـة الأحكـام الختاميـة للاتفاقيـة المتعلقـة بالتسـهيلات الجمركيـة لفـائدة  (١٥٧)
الســياحة، وبروتوكولهــا الإضــافي والاتفاقيــة الجمركيــة المتعلقــة بالاســتيراد المؤقــت للســيارات الخاصــــة ، 
والمؤرخين معا في ٤  حزيران/يونيه ١٩٥٤ (الفقرة ٥)؛ انظر Annuaire … 1965, vol. II, p. 112، الوثيقـة 
A/5687، الجزء الثاني، المرفق الثاني، الفقرة ٢. ومن جهة أخرى ثمة أمثلة عديدة على الحالة الـتي تبـدي فيـها 

الدولة تحفظا عند التوقيع ثم تسحبه بعد التوضيحات التي تقدمها لها الأطراف الموقعة الأخرى أو يقدمها لهـا 
الوديع (راجع الأمثلة التي ساقها   F. Horn في المرجـع السـالف الذكـر في الحاشـية ١٠٦، الصفحتـان ٣٤٥ 

و ٣٤٦)؛ غير أن الأمر لا يتعلق بسحب التحفظات بالمعنى الدقيق)؛ انظر الفقرتين ٩٤ و ٩٥ أدناه. 
ويمكـن مـن جهـة أخـرى ذكـر بعـض الفرضيـات المتعلقـة بسـحب التحفظـات الـذي يتـم بعـد إبدائـها بفــترة  (١٥٨)
وجيزة. انظر على سبيل المثال جواب إستونيا على السؤال ١-٦-٢-١ مـن اسـتبيان لجنـة القـانون الـدولي: 
القيود الواردة على قبول المرفقات الثالث إلى الخامس من الاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث النـاجم عـن السـفن 
لعام ١٩٧٣ (والمعدلة بموجب بروتوكول ١٩٧٨)، التي انضم إليها هـذا البلـد في ٢ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٩١، وهي القيود التي رفعت في ٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٢، بمجـرد مـا تبـين لهـذا البلـد أن بوسـعه أن يتقيـد 
بالشروط المنصوص عليها في هذه الصكوك؛ وذكرت المملكة المتحدة مـن جهتـها أـا سـحبت تحفظـا علـى 
اتفاق ١٩٥٩ المنشئ لمصرف التنمية للبلدان الأمريكية وذلـك بـأثر رجعـي يعـود إلى تـاريخ التصديـق وبعـد 
ثلاثة أشهر من إبدائه. انظر أيضا L. Migliorino المرجع السالف الذكـر في الحاشـية ١٠٧، الصفحـة ٣٢٢؛ 

غير أنه في هذه الأمثلة التي سيقت مرت عدة سنوات بين إبداء التحفظ وسحبه. 
 ou Renata المرجــع السـالف الذكـر في الحاشـية ١٠٧، الصفحتـان ٣٢٠ و ٣٢١، أو L. Migliorino راجع (١٥٩)

 .Szafarz, "Reservations to Multilateral Treaties", Polish Yearbook of International Law 1970, p. 315

 le Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatéraux : راجع (١٦٠)
 préparé par la Section des traités du Bureau des affaires juridiques, Nations Unies, 1997, ST/LEG/8, n°

de vente F.94.V.15, p. 64, par. 216. وأشارت الدول القليلة التي قدمت توضيحات ذا الصـدد في أجوبتـها 

على الاستبيان بشأن التحفظات (السؤال ١-٦-٢-١) إلى أن سحب التحفظـات الـذي عمـدت إليـه جـاء 
في أعقاب تعديل قانوا الداخلي (إسرائيل، والسويد، وسويسرا، وكولومبيا، والمملكة المتحـدة، والولايـات 
 Jean-François Flauss, المتحدة) أو بعد إعادة تقييم مصالحها (إسرائيل). انظر بشأن دوافع سحب التحفظ
 .“Note sur le retrait par la France des réserves aux traités internationaux”, A.F.D.I. 1986, pp. 860-861
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وفي هذه الظروف، يبدو أنه ليس ثمة مـا يمنـع مـن أن يقتبـس دليـل الممارسـة الأحكـام  - ٨٤
قيد الدراسة، وذلك تمشيا مع القرار المبدئـي للجنـة القـانون الـدولي والقـاضي بضـرورة وجـود 
أسباب حاسمة للخروج على أحكام اتفاقيات فيينا بشأن التحفظات في دليل الممارسة(١٦١).  

ويمكن أن يقتبس مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١ (الذي سيكون أول مبـدأ يـرد في  - ٨٥
الفرع ٢-٥ المتعلق بسحب التحفظات والإعلانـات التفسـيرية وتعديلـها) نـص الفقـرة ١ مـن 

المادة ٢٢ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٨٦ دون تغيير. 
٢-٥ سحب  التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها 

سحب التحفظات  ٢-٥-١
ما لم تنص المعاهدة علـى حكـم مخـالف، يجـوز سـحب التحفـظ في أي وقـت دون أن 

يستلزم سحبه موافقة الدولة أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظ. 
ــة  ولا تثـير هـذه الصيغـة أي انتقـادات تذكـر. وكـل مـا يمكـن أن يأسـف لـه هـو الجمل - ٨٦
الأولى، (�ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك�). فغني عن البيان أن معظـم أحكـام اتفاقيـة 
فيينا، أو على الأقل، كل القواعد ذات الطـابع الإجرائـي الـواردة فيـها تكتسـي طابعـا تكميليـا 
وينبغي قراءا على أا ترد �رهنا بالأحكام المخالفة من الاتفاقيـة�؛ وينطبـق الأمـر بـالأحرى 

على دليل الممارسة. 
فـهذا التوضيـح الـذي كـان واردا في المشـروع الختــامي للجنــة القــانون الــدولي، غــير  -٨٧
ـــرر الخــاص، الســير همفــري والــدوك، في  المشـروع النـهائي لعـام ١٩٦٢(١٦٢)، قـد أدرجـه المق
أعقاب ملاحظات الحكومات(١٦٣) وزكته لجنة الصياغة في دورـا السـابعة عشـرة المعقـودة في 
عام ١٩٦٥(١٦٤). وبما أا تحيل إلى بنود اتفاقية، فإا تــبرر فيمـا يبـدو إدراج بنـود نموذجيـة في 
دليل الممارسة. غير أن الأمر لا يتعلق بمسألة إجرائيـة صرفـة بقـدر مـا يتعلـق بـأثر الانسـحاب؛ 
بل إن هذه الإشارة إلى أحكام الاتفاقيـة المخالفـة تشـكل صـدى مدويـا لشـواغل أعـرب عنـها 
بعض أعضاء اللجنة وبعض الحكومات وتتعلق بالصعوبات الـتي يمكـن أن تنجـم عـن السـحب 

 __________
راجع الفقرات ١٦ و ٣١ و ٣٢ أعلاه.  (١٦١)

انظر الفقرتين ٧٠ و ٧٤ أعلاه.  (١٦٢)
التقرير الرابع بشأن قانون المعاهدات، Annuaire … 1965, vol. II, pp. 59-60. وانظـر أيضـا الـد الأول،  (١٦٣)

الجلسة ٨٠٠، ١١ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ١٩١، الفقرة ٤٥. 
المرجع نفسه، الجلسة ٨١٤، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ٢٩٧، الفقرة ٢١.  (١٦٤)
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المفاجئ للتحفظات(١٦٥). وتـرد أدنـاه في الفـرع المخصـص لأثـر سـحب التحفظـات(١٦٦) بنـود 
نموذجية تستجيب لهذه الشواغل. 

وعلـى نفـس المنـوال، لا يبـدو أن ثمـة مانعـا مـن أن يـدرج في دليـل الممارسـة مشــروع  - ٨٨
مبدأ توجيهي يقتبس صيغة الفقرة ٤ من المادة ٢٣ مــن اتفـاقيتي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ ويصـاغ في 

عبارة مشاة. 
ومما لاشك فيـه أن ياسـين كـان محقـا عندمـا أكـد، أثنـاء مؤتمـر ١٩٦٩، أن إجـراءات  - ٨٩
السحب �من المفروض تسهيلها قدر الإمكـان�(١٦٧). غـير أنـه ينبغـي عـدم المبالغـة في تصويـر 
العـبء النـاجم عـن اشـتراط الشـكل الكتـابي بالنسـبة للدولـة الســاحبة للتحفــظ. ففــي أقصــى 
الأحوال، ورغم أن قاعدة تناظر الأشكال ليست مبدأ مطلقا في القانون الدولي(١٦٨)، فإنـه مـن 
غـير الملائـم أن يلغـى بمجـرد إعـلان شـفوي تحفـظ يعـد اشـتراط شـكله الكتـابي أمـــرا لا تطالــه 
شبهة(١٦٩). فالسماح بذلك من شأنه أن يولد لبسا كبيرا بالنسـبة للأطـراف المتعـاقدة الأخـرى 

التي تسلمت النص الكتابي للتحفظ، والتي لن تشعر بسحبه حتما(١٧٠). 
وبناء عليه، فإنه لا بأس أن يقتبس مشروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-٢ نـص الفقـرة ٤  - ٩٠
من المادة ٢٣ المشتركة بين اتفاقيتي فيينـا لقـانون المعـاهدات، فيمـا يتعلـق بسـحب التحفظـات 
على الأقل، لأن الاعتراض على التحفظات سيكون موضوع فـرع مسـتقل، وذلـك تمشـيا مـع 

الخطة المعتمدة في هذا الجزء من دليل الممارسة: 
 

شكل السحب  ٢-٥-٢
يجب أن يوضع سحب التحفظ كتابة. 

مسألة السحب الضمني  �٢�
وتبقى مع ذلك مسألة ما إذا كان يجـوز أن يكـون سـحب التحفـظ ضمنيـا وأن ينشـأ  - ٩١

عن ظروف أخرى غير السحب الصريح. 
 __________

انظر الفقرة ١٥٧ أدناه.  (١٦٥)
انظر الفقرات ١٦٤ إلى ١٦٦ أدناه.  (١٦٦)

انظر الفقرة ٧٧ أعلاه.  (١٦٧)
انظر الفقرة ١١٩ أدناه.  (١٦٨)

انظر مشروع المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٢ الـذي اقترحـه المقـرر الخـاص والمسـوغات الـتي أوردهـا في التقريـر  (١٦٩)
السادس، A/CN.4/518/Add.1، الفقرات ٤٠ إلى ٥٢. 

انظر ذا المعنى: J.M. Ruda، المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٣٨، الصفحتان ١٩٥ و ١٩٦.  (١٧٠)
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ومن المؤكد، على غرار ما لاحظه رودا، �أن سحب التحفظ ... لا يفْـترض�(١٧١).  - ٩٢
غير أنه تظل مطروحة مسـألة مـا إذا كـان بعـض الأعمـال أو التصرفـات الـتي تقـوم ـا الدولـة 

أو المنظمة الدولية يمكن أن تكون بمثابة سحب للتحفظ. 
ومما لا شك فيه مثلا أن إبرام معاهدة لاحقــة بـين نفـس الأطـراف، وبأحكـام مطابقـة  - ٩٣
ـــظ بشــأن المعــاهدة  للأحكـام الـتي أبـدى بشـأا طـرف تحفظـا ودون أن يبـدي الطـرف المتحف
الثانية تحفظا مماثلا، يكون له نفس الأثر المترتب على سحب التحفظ الأول(١٧٢). غير أن هـذا 
لا يمنع من القول بـأن هـذا صـك مسـتقل وأن الـتزام المتحفـظ علـى المعـاهدة الأولى ينشـأ عـن 
الصـك الثـاني لا عـن الصـك الأول؛ وأنـه إذا انضمـت إلى الصـك الأول دولـة غـــير طــرف في 
المعاهدة الثانية مثلا، فإن التحفظ يحدث كامل أثره في علاقة هذه الدولة مع الدولة المتحفظة. 
كما أن عدم إقرار تحفظ عند التوقيع أثناء تعبـير الدولـة النـهائي عـن الرضـا بالارتبـاط  - ٩٤
بالمعاهدة(١٧٣) لا يمكن اعتباره بمثابة سحب للتحفـظ: فـهذا التحفـظ �أبـدي� فعـلا، غـير أنـه 
نظـرا لعـدم إقـراره رسميـا، فإنـه لم �يتـم� أو لم �يثبـت�(١٧٤). وكـل مـــا في الأمــر أن الدولــة 
المتحفظة تخلت عنه بعد مرور وقت من التفكير بين تاريخ التوقيــع وتـاريخ التصديـق أو تـاريخ 

الإقرار الرسمي أو الموافقة أو القبول.  
ويجادل الأستاذ أمبر في هذا المنطق بدعوى أن التحفظ قائم حتى قبـل إقـراره: وتتعـين  - ٩٥
مراعاته لتقييم نطاق الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة (أو المنظمة الدولية)  الموقعة بمقتضـى 
المادة ١٨ من اتفاقيتي قانون المعاهدات؛ ووفقا للفقرة ٣ من المادة ٢٣، فإن �القبول الصريـح 
للتحفظ أو الاعتراض عليه لا يحتاج هو نفسه إلى تجديد إذا أبدي قبـل إقـرار التحفـظ�(١٧٥) . 
ويؤكـد الفقيـه البـارز أن �التحفـظ عندمـا لا يتـم تجديـده [إقـراره]، صراحـــة أو بصــورة غــير 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ١٦٩.  (١٧١)

انظر ذا المعنى: J.F. Flauss، المرجع السالف الذكر في الحاشـية ١٦٠، الصفحتـان ٨٥٧ و ٨٥٨؛ بالمقارنـة  (١٧٢)
مع: F. Tiberghien, La protection des réfugiés en France, Économica, Paris, 1984, pp. 34-35 (أورده 

فلوس في الصفحة ٨٥٨، الحاشية ٨). 
راجع الفقرة ٢ من المادة ٢٣ من اتفاقيتي فيينا لعامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ ومشروع المبدأ التوجيهي ٢-٢-١  (١٧٣)
وشـرحه في تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورـا الثالثـة والخمسـين، الوثـائق الرسميـــة للجمعيــة العامــة، الــدورة 

السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الصفحات ٣٩٦ إلى ٤٠٣. 
Traités multilatéraux déposés au- قد يحدث مع ذلك أن يعتبر (عن خطأ) عدم الإقرار �سحبا�؛ راجع (١٧٤)

 près du Secrétaire général, État au 31 décembre 2000, (Publication des Nations Unies, N° de vente

F.01.V.5, vol. I), p. 382, note 17، وذلك بخصوص عدم إقرار الحكومـة الإندونيسـية للتحفظـات الـتي أبدـا 

أثناء التوقيع على المعاهدة الوحيدة للمخدرات لعام ١٩٦١. 
المرجع السالف الذكر في  الحاشية ١٠٦، الصفحة ٢٨٦.  (١٧٥)
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صريحـة، فإنـه لا ينشـأ أي تغيـير، سـواء بالنسـبة للدولـة المتحفظـة نفســـها، أو في علاقاــا مــع 
الأطراف الأخرى، لأا إلى ذلك الحين لم تكن مرتبطة بالمعاهدة. بل على العكس مـن ذلـك، 
ـــام، فــإن التزامــات الدولــة  إذا حصـل سـحب التحفـظ بعـد إيـداع وثيقـة التصديـق أو الانضم
المتحفظة تزيد بقدر التحفظ ولا يمكن أن تكون هذه الدولة مرتبطـة لأول مـرة بالمعـاهدة تجـاه 
بعض الأطراف المعينة التي اعترضت على تحفظها. وبالتالي فإن سحب التحفظ هذا يعــدل مـن 
نطـاق تطبيـق المعـاهدة في حـين أن عـدم إقـرار التحفـظ لا أثـر لـه حســـب هــذا الــرأي�(١٧٦). 
وبالتالي فإن آثار عدم الإقرار وسحب التحفـظ تتبـاين بدرجـة يتعـذر معـها الدمـج بـين هـاتين 

المؤسستين. 
كما يبدو من غير الممكن اعتبار التحفظ الذي انصرم أجله تحفظا مسحوبا.  - ٩٦

وقد يحدث بالفعل أن يدرج بند في معاهدة يحـدد مـدة صلاحيـة التحفظـات. وهكـذا  - ٩٧
مثلا، تنص المـادة ١٢ مـن اتفاقيـة مجلـس أوروبـا لعـام ١٩٦٣ المتعلقـة بتوحيـد قـانون بـراءات 
الاختراع على إمكانية إبداء تحفظات على بعض أحكامها غير قابلة للتجديـد لفـترات أقصاهـا 
خمس أو عشر سنوات، كما أن مرفق للاتفاقية الأوروبية لعام ١٩٧٣ بشأن المسـؤولية المدنيـة 
عــن الأضــرار الناجمــة عــــن المركبـــات ذات المحـــرك يرخـــص لبلجيكـــا بـــأن تبـــدي تحفظـــا 
(�تفاوضيــا�)(١٧٧) خــلال ثــلاث ســنوات مــن تــاريخ دخــول الاتفاقيــة حــــيز النفـــاذ(١٧٨). 
ولا ترخص اتفاقيات أخرى من اتفاقيات مجلس أوروبـا أيضـا إلا بـإبداء تحفظـات مؤقتـة، غـير 
ـــة ٢٤ نيســان/أبريــل ١٩٦٧ المتعلقــة بــالتبني واتفاقيــة  أـا غـير قابلـة للتجديـد؛ ومنـها  اتفاقي
١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٧٥ بشـــأن المركــز القــانوني للأطفــال المولوديــن خــارج إطــار 

الزواج: 
 ...�

يكون للتحفظ مفعول خلال خمس سنوات من تـاريخ دخـول هـذه الاتفاقيـة 
حيز النفاذ تجاه الطـرف المعـني. ويجـوز تجديـده لفـترات متتاليـة مدـا خمـس سـنوات، 

وذلك بتوجيه إعلان قبل انصرام كل فترة إلى الأمين العام لس أوروبا. 
 __________

المرجع نفسه - مع حذف الحاشية الواردة في الصفحة.  (١٧٦)
انظر التقرير الخامس بشأن التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/508/Add.1، الفقرات ١٦٤ إلى ١٧٠.  (١٧٧)

 Sia Spiliopoulou Åkermark, “Reservation Clauses in Treaties :انظــــــــــــــــر أيضا الأمثلة الواردة في (١٧٨)
  Concluded Within the Council of Europe”, I.C.L.Q. (International and Comparative Law Quarterly)

pp. 499-500 ,1999، أو ,P.H. Imbert المرجــــع الســـالف الذكـــر في  الحاشـــية ١٠٦، الصفحـــة ٢٨٧، 

الحاشية ٢١، والمادة ١٢٤ من نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المـؤرخ في ١٧ تمـوز/يوليـه 
١٩٩٨ والذي يحدد إمكانية رفض اختصاص المحكمة في مجال جرائم الحرب في سبع سنوات. 
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يجـوز لكـل طـرف متعـاقد أن يسـحب، كـلا أو بعضـا، تحفظـا أبـداه بمقتضــى 
الفقرة السابقة، وذلك بتوجيه إعلان إلى الأمين العام لس أوروبا ويكون له مفعـول 

ابتداء من تاريخ تسلمه�(١٧٩). 
ويميز هذا الحكم الأخير تمييزا واضحا بين سحب التحفـظ المذكـور في الفقـرة الثانيـة،  - ٩٨
وانصرام أجله  في حالة عدم التجديد، وهو موضوع الفقرة الأولى. وهذا التمييز صـائب لأنـه 
إذا كان السحب عملا انفراديا يعبر عن إرادة الساحب، فإن انصرام الأجـل هـو نتيجـة واقعـة 

قانونية تتمثل في مرور الوقت حتى مضي الأجل المحدد. 
وينسحب هذا القول على التحفظ الذي ينص هـو نفسـه علـى أجـل لصلاحيتـه علـى  - ٩٩
غـــرار مـــا يحـــدث أحيانـــا. وهكـــذا أشـــارت إســـتونيا في ردهـــا علـــــى الاســــتبيان بشــــأن 
التحفظات(١٨٠)، إلى أا حددت مدة تحفظها على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان في سـنة 
لأن �سـنة واحـدة تعـد فـترة كافيـة لتعديـل القوانـين المعنيـة�(١٨١). وفي هـــذه الحالــة، يتوقــف 
مفعـول التحفـظ لا بسـبب سـحبه بـل بسـبب انصـرام أجـل صلاحيتـه المحـدد في نـص التحفــظ 

نفسه. 
ولعل الحالة الأكثر إحراجا هي حالة ما سمـي بــ �التحفظـات المنسـية�(١٨٢). ويكـون  -١٠٠
الأمـر كذلـك علـى وجـه التحديـد عندمـا يكـون التحفـظ مرتبطـا بحكـم مـن أحكـــام القــانون 
الداخلي ثم يعدل هــذا الحكـم لاحقـا بنـص جديـد يجعلـه نصـا متقادمـا. ويـرى الأسـتاذ فلـوس 

 __________
تسبب تطبيق هذه الأحكام في صعوبات كبيرة بسبب إصرار بعـض الـدول الـتي أغفلـت تجديـد تحفظاـا في  (١٧٩)
غضـون الآجـال المحـددة علـى إعـــادة إبدائــها؛ فطبقــت في ايــة المطــاف الإجــراءات الســارية علــى إبــداء 
Jörg Po- التحفظات المتأخرة (راجع مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٣-١) دون أن تلقى أي معارضة؛ راجـع
lakiewicz, Treaty-Making in the Council of Europe, Conseil de l'Europe, 1999, pp. 101-102. ولتفـادي 

هذه المشاكل، تنص الفقرة ٢ من المادة ٣٨ من الاتفاقيـة الجنائيـة بشـأن الفسـاد لعـام ١٩٩٩ علـى أن عـدم 
التجديد يترتب عليه سقوط التحفظ. 

الجواب على السؤالين ١-٦ و ١-٦-١.  (١٨٠)
يسـوق Jörg Polakiewicz (المرجـع السـالف الذكـــر في الحاشــية ١٧٩، الصفحــات ١٠٢ إلى ١٠٤) أمثلــة  (١٨١)
مشاة عديدة. فقد يحدث أيضا أن تشــير دولـة، عنـد إبدائـها للتحفـظ، إلى أـا ستسـحبه بمجـرد مـا يصبـح 
ذلك ممكنا (راجع تحفظ مالطة على المواد ١٣ و ١٥ و ١٦ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
ضد المرأة، … Traités multilatéraux، المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٧٤، الصفحة ٢٤٠؛ وانظر أيضا 
تحفظـات بربـادوس علـى العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيــة والسياســية، المرجــع نفســه، الــد الأول، 

الصفحة ١٦٧). 
انظر J.F. Flauss، المرجع السالف الذكـر في الحاشـية ١٦٠، الصفحـة ٨٦١، أو F. Horn، المرجـع السـالف  (١٨٢)

الذكر في الحاشية ١٠٦، الصفحة ٢٢٣. 
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الذي ساق بشأن هذه الحالة عدة أمثلـة تتعلـق بفرنسـا(١٨٣)، �أن عـدد التحفظـات �المنسـية� 
ــر  لا يمكـن اعتبـاره (…) عـددا يسـتهان بـه�(١٨٤). وهـو محـق في رأيـه لا ريـب وإن تعـذر تقدي

عددها.  
ولعل هذه الحالة التي لا شك أا تنشـأ عمومـا عـن إهمـال السـلطات المختصـة أو عـن  -١٠١
نقص في التشاور بين الدوائر المعنية، لا تخلـو مـن عيـوب. فقـد تنتـج عنـها بلبلـة حقيقيـة علـى 
المستوى القانوني لا سيما في الـدول الـتي تـأخذ بوحدانيـة النظـام القـانوني(١٨٥): إذ يفـترض في 
القضاة أن يطبقوا في إطاره المعاهدات  المصدق عليها حسب الأصول (باسـتثناء مـا ورد عليـه 
تحفظ) وتكون لهـذه المعـاهدات الأولويـة علـى القوانـين الداخليـة، حـتى وإن كـانت لاحقـة في 
صدورها(١٨٦)؛ ويمكن بالتالي أن تنشأ هذه المفارقة في الدولة التي واءمـت قانوـا الداخلـي مـع 
المعـاهدة، حيـث تسـود المعـاهدة بالصيغـة الـتي صـدق عليـها ـــا (وبالتــالي دون إدراج الحكــم 
أو الأحكام التي ورد عليها تحفظ) إذا لم يسحب التحفـظ صراحـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه 
لما كانت القوانين الداخلية �وقائع مجردة� في نظر القـانون الـدولي(١٨٧)، سـواء كـانت الدولـة 
تأخذ بوحدانية النظام القانوني أو بازدواجيته، فإن التحفـظ غـير المسـحوب الـذي يبـدى علـى 
الصعيد الدولي، يظل مبدئيا يحدث كامل آثاره ويظل بإمكان الدولة المتحفظـة أن تسـتظهر بـه 
تجاه الأطراف الأخرى، حتى وإن كان هذا الموقف مشبوها من منظور مبدأ حسـن النيـة(١٨٨)، 

الذي تظل فحواه غامضة على كل حال. 
وفي ظـل هـــذه الظــروف، يطــرح الســؤال عمــا إذا كــان ينبغــي أن يــدرج في دليــل  -١٠٢
الممارسـة مشـروع مبـدأ توجيـهي يرمـي إلى حـث الـدول علـــى ســحب التحفظــات المتقادمــة 

أو الزائدة. 

 __________
انظر J.F. Flauss، المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٦٠، الصفحتان ٨٦١ و ٨٦٢.  (١٨٣)

المرجع نفسه، الصفحة ٨٦١.  (١٨٤)
ويطرح المشكل بحدة أقل في الدول التي تأخذ بازدواجية النظام القانوني: إذ لا تطبق فيها المعاهدات الدوليـة  (١٨٥)

بصفتها تلك، وإن كان القضاة يطبقون النص الداخلي الأحدث عهدا. 
راجع المادة ٥٥ من الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨ والأحكام الدستورية العديدة التي اقتبسـتها أو اسـتلهمته  (١٨٦)

في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية. 
انظر المحكمة الدائمة للعدل الـدولي، قـرار ٢٥ أيـار/مـايو ١٩٢٦، بعـض المصـالح الألمانيـة في سيليسـيا العليـا  (١٨٧)
   C.P.J.I. Arrêt du 25 mai 1926, Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, Série ،البولندية

 .A, n° 7, p. 19

انظر ذا الصدد: J.F. Flauss، المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٦٠، الصفحتان ٨٦٢ و ٨٦٣.  (١٨٨)
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ويقر المقرر الخاص بحرجه في هذا الشأن. فمما لا شك فيه أن حكما من هـذا القبيـل  -١٠٣
لا محل له في مشروع اتفاقية، لأن قيمته الشارعة لن تكـون إلا ضئيلـة. غـير أن دليـل الممارسـة 
ليست له تطلعات اتفاقية؛ بل هو �مدونة للممارسات الموصى ا�(١٨٩) ولا يمكـن أن يكـون 
من باب الاستطراد الزائد توجيه انتباه مستخدمي الدليل إلى العيوب الناشئة عن �التحفظـات 

المنسية� وعلى أهمية سحبها. ولهذه الغاية، يمكن اعتماد مشروع المبدأ التوجيهي التالي: 
الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات  ٢-٥-٣

ينبغي للدول أو المنظمات الدولية التي أبدت تحفظا أو عدة تحفظات علـى معـاهدة أن 
تقوم باستعراض دوري لها وأن تتوخى سحب التحفظـات الـتي لم تعـد تفـي بـالغرض 

الذي أبديت من أجله. 
وفي هذا الاستعراض، ينبغي أن تولي  الدول والمنظمـات الدوليـة عنايـة خاصـة لهـدف 
وحدة المعاهدات المتعددة الأطـراف وأن تتحقـق، عنـد الاقتضـاء، وبصفـة خاصـة مـن 
جدوى التحفظات على ضوء قانوا الداخلي والتطورات التي طرأت عليه منـذ إبـداء 

هذه التحفظات. 
وزيادة على الأهمية العملية البينة التي يكتسيها هذا الحكـم فيمـا يتعلـق بــ�التحفظـات  -١٠٤
المنسـية�، فـإن مـن مزايـاه أنـه يسـتجيب لرغبـة ملحـــة أبدــا أجــهزة إعمــال ومراقبــة تطبيــق 

المعاهدات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان دون أن يقتصر الأمر على هذا اال(١٩٠). 
ـــة (ولهــذا الســبب حــررت بصيغــة  وغـني عـن البيـان أن الأمـر لا يتعلـق سـوى بتوصي -١٠٥
التحبيذ) وأن الدول حرة تماما في تقـــــرير ما إذا كان من الملائم سحب التحفظـات المذكـورة 

أم لا. 
وثمـة مشـكل أخـير، أقـل تعقيـدا، يطـرح عندمـا ينـازع في جـواز تحفـظ جـــهاز مراقبــة  -١٠٦

تطبيق معاهدة، سواء كان هذا الجهاز قضائيا أم لا. 
وليس هذا التقرير بالمقام المناسب للنظر مجددا في المشكل الخـلافي المتعلـق بالتحفظـات  -١٠٧
على المعاهدات الشارعة، ولا سيما، على معــاهدات حقـوق الإنسـان(١٩١). غـير أنـه يبـدو مـن 
الصعب المرور مر الكرام على مسألة معرفة ما إذا كان التحفظ الـذي أعلـن عـن عـدم جـوازه 

�مسحوبا� بحكم هذا الإعلان أم أنه يتعين أو ينبغي أن يسحبه المتحفظ. 
 __________

انظر بشأن هذه العبارة التقرير السادس، A/CN.4/518/Add.1، الفقرة ٥١.  (١٨٩)
انظر الفقرة ٨١ والحاشية ١٥٥ أعلاه.  (١٩٠)

انظر الفقرة ٢١ أعلاه.  (١٩١)
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وقـد قدمـت معطيـات المسـألة بإيجـاز نسـبي في التقريـر الثـاني بشـأن التحفظـــات علــى  -١٠٨
المعاهدات(١٩٢). ويكفي التذكير بنقاطها الأساسية: 

تقـر أجـهزة حقـوق الإنســـان لنفســها بحــق (بــل وواجــب) البــت في جــواز  (أ)
التحفظات التي تبدى على المعاهدات التي تقوم هذه الأجهزة بمراقبة تنفيذها؛ 

وبصفــة عامــة، تــرى أن لهــا حقــا في أن تســــتخلص النتـــائج المترتبـــة علـــى  (ب)
ملاحظاا وألا تأخذ في الاعتبار تحفظا اعتبرته غير جائز. 

وفي �الاستنتاجات الأولية التي اعتمدا لجنة القـانون الـدولي بشـأن التحفظـات علـى  -١٠٩
المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف، بما فيها معـاهدات حقـوق الإنسـان�، في ١٩٩٧(١٩٣)، 

أعلنت اللجنة موافقتها على الاقتراح الأول من هذه الاقتراحات(١٩٤)، غير أا ارتأت: 
�أنه في حالة عدم جواز التحفظ، تقع على الدولـة المتحفظـة مسـؤولية اتخـاذ الإجـراء 
اللازم. وقد يتمثل هذا الإجراء، مثلا، في تعديل الدولـة لتحفظـها لرفـع عـدم جـوازه، 

أو في سحب تحفظها، أو في تخليها عن أن تصبح طرفا في المعاهدة�(١٩٥). 
والمقرر الخاص، إذا يأمل ألا يدفع هذا الاقـتراح باللجنـة إلى إعـادة فتـح بـاب المناقشـة  -١١٠
التي أدت ا إلى اتخاذ هذا الموقف، يعتقد أن من غير المنطقـي ألا تسـتخلص النتـائج مـن ذلـك 
في مشروع مبدأ توجيهي متعلق بسحب التحفظات. ويبدو له بالفعل أنه يستخلَص من ذلـك 

بالضرورة ما يلي: 
إن اسـتنتاج عـدم جـواز تحفـظ لا يمكـن اعتبـاره إلغـاء للتحفـــظ بــل لا يمكــن اعتبــاره  -

سحبا له؛ 
لا يجـوز للدولـة (أو المنظمـة الدوليـة) المتحفظـــة كذلــك أن تتجــاهل هــذا الاســتنتاج  -

ويعود إليها أمر استخلاص النتائج المترتبة على ذلك؛ 
يجب على الجهة المتحفظة أن تزيل أسباب عدم الجواز الذي تم استنتاجه؛  -

 __________
انظر A/CN.4/477/Add.1،  ولا سيما الفقرات ١٦٤ إلى ٢٥٢.  (١٩٢)

انظر حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٩٧، الد الثاني، الجزء الثاني، الصفحتان ١٠٨ و ١٠٩؛ والوثيقـة  (١٩٣)
A/52/10؛ وانظر أيضا الفقرتين ١٩ و ٢٠ أعلاه. 

الفقرة من الاستنتاجات الأولية (غير أن اللجنة تكتفي بالاعتراف لهذه الأجهزة بصلاحية �إبداء ملاحظات  (١٩٤)
وتقديم توصيات� ذا الصدد). 

انظر الفقرة ١٠ من الاستنتاجات الأولية.  (١٩٥)
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ومـن الوسـائل  الجذريـة والمرضيـة طبعـا ســـحب التحفــظ أو التحفظــات المطعــون في  -
جوازها(١٩٦). 

وهذا ما كان عليه موقف سويسرا في أعقاب قرار بيليلوس الـذي قضـت فيـه المحكمـة  -١١١
الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه ينبغي �اعتبار� الإعلان المطعـون فيـه (والـذي يمكـن أن يكـون 
في الواقع تحفظا) إعلانا �غير صحيـح�(١٩٧). وقـد عمـدت سويسـرا  بـالفعل ودون تـردد إلى 

سحب هذا الإعلان، جزئيا على الأقل(١٩٨). 
غـير أنـه يمكـن التسـاؤل  عمـــا إذا كــان ينبغــي أن يخصــص مشــروع مبــدأ توجيــهي  -١١٢
للفرضية الواحدة التي يستنتج فيها جهاز من أجهزة رصد أو مراقبة تنفيذ معـاهدة عـدم جـواز 
تحفظ وارد عليها. فأيا كان الأمر تطرح التسـوية في جميـع الحـالات الـتي يكـون فيـها التحفـظ 
غير مشروع، بما في ذلك الحالة التي تكون فيها الدولة أو المنظمـة المتحفظـة هـي الـتي خلصـت 

إلى الاستنتاج، إما تلقائيا، أو بعد اعتراضات أبدا أطراف أخرى. 
وبعد إمعان النظر، بدا أن الأفضل، مع ذلك، الاكتفاء بالحالة الـتي يسـتنتج فيـها عـدم  -١١٣
الجواز جهاز أنشأته المعـاهدة أو جـهاز لتسـوية المنازعـات. ومـن السـابق لأوانـه فعـلا أن تبـت 
اللجنة في النتائج الإجرائية الصـرف للتحفـظ غـير الجـائز خـارج إطـار مسـألة أعـم هـي مسـألة 
آثار (أو انعدام آثار) هذا التحفظ. وعلى العكس من ذلك، يبـدو مـن المشـروع أن تسـوى في 
الجزء المتعلق بسحب التحفظات في دليل الممارسة مسألة مصير التحفظات التي يعتبرهـا جـهاز 
رصد تحفظات غير جائزة وذلك للتأكيد مـن جهـة علـى أن مجـرد اسـتنتاج عـدم الجـواز الـذي 
يتوصل إليه هذا الجهاز لا يمكن اعتباره بمثابة سحب للتحفظ، والتأكيد من جهة أخـرى علـى 
أن سحب هذا الأخير من قبل الدولة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة هـي إحـدى الحلـول المقنعـة 

قطعا والتي يمكن إيجادها لتسوية المشكل. 
ويمكن أن يكون نص مشروع المبدأ التوجيهي بالتالي على النحو التالي:  -١١٤

سحب التحفظات التي يعتبرها جهاز رصد تنفيذ معاهدة تحفظـات   ٢-٥-٤
غير جائزة 

 __________
انظر بشأن المشاكل التي يثيرها تعديلها، المطلب (ب) أدناه.  (١٩٦)

 .série A, vol. 132, par. 60 ،قرار ٢١ أيار/مايو ١٩٨٧ (١٩٧)
 Jean-François Flauss, "Le contentieux de la :انـظر الــمطلب (ب) أدناه. وانظر بخصوص هـذه النقطـة (١٩٨)
 validité des réserves à la CEDH devant le Tribunal fédéral suisse", R.U.D.H. (Revue universelle des

 . 1993, p. 298 droits de l'homme)
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إن استنتاج عدم جواز تحفظ من قبل جهاز لرصد تنفيـذ معـاهدة يـرد عليـها التحفـظ 
لا يشكل سحبا لهذا التحفظ. 

وبعـد هـذا الاسـتنتاج، يتعـين علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي أبـدت التحفـــظ أن 
تتخذ الإجراءات اللازمة. ويعد سحب هـذه الدولـة أو المنظمـة الدوليـة لهـذا التحفـظ 

وسيلة للوفاء بالتزاماا في هذا الصدد(١٩٩). 
 

ثغرات اتفاقيتي فيينا - إجراءات سحب التحفظات  (ب)
سكوت اتفاقيتي فيينا على إجراءات السحب  �١�

تناولت اتفاقيتا جنيف لعامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ إجراءات إبداء التحفظـات باقتضـاب  -١١٥
شديد(٢٠٠)، غير أما سكتتا تماما على الإجراءات اللازم اتباعها في مجال سـحب التحفظـات. 
غير أن المسألة لم تغب تماما على بعض المقرريــن الخـاصين للجنـة القـانون الـدولي بشـأن قـانون 
المعـاهدات. وهكـذا، اقـترح الســـير جــيرالد فيــتزموريس، في ١٩٥٦، النــص علــى أن يكــون 
سحب التحفظ موضوع �إشعار صريح�(٢٠١)، دون توضيح صاحبـه ولا الجهـة الموجـه إليـها 
ـــدوك، في تقريــره الأول، لعــام  ولا طرائـق هـذا الإشـعار. وفيمـا بعـد، كـان السـير همفـري وال
١٩٦٢ أكثر وضوحا في الفقرة ٦ من مشروع المادة ١٧ التي دعـا إلى اعتمادهـا، وقـد نصـت 

على ما يلي: 
�... يتـم سـحب التحفـظ بإشـعار كتـابي يوجـــه إلى وديــع الصكــوك المتعلقــة بتلــك 
المعـاهدة، وفي حالـة عـدم وجـود الوديـع، يوجـه الإشـــعار إلى كــل دولــة مــن الــدول 

الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها�(٢٠٢).  
ولم يورد الفقيه الكبير أي شرح على هذا الجزء من مشروعه(٢٠٣). 

ورغم أن لجنة الصياغة لم تناقشه في جلسـة عامـة، فإـا حذفتـه بكـل بسـاطة(٢٠٤) ولم  -١١٦
تعد لجنة القانون الدولي إدراجـه. غـير أنـه أثنـاء مناقشـة وجـيزة لمشـروع لجنـة الصياغـة، أشـار 

 __________
يــرى المقــرر الخــاص أن التــبرير المفصــل لمشــروع المبــدأ التوجيــهي هــذا وارد في تفــاصيل تقريــــره الثـــاني  (١٩٩)

A/CN.4/477/Add.1؛ وانظر بصفة خاصة الفقرات ١٩٤ إلى ٢١٠ و ٢١٦ إلى ٢٥٢. 

انظر الفقرة ١٢٠ أدناه.  (٢٠٠)
انظر الفقرة ٦٨ أعلاه.  (٢٠١)

انظر Annuaire … 1962, vol. II, p. 69؛ وانظر الفقرة ٦٩ أعلاه.  (٢٠٢)
المرجع نفسه، الصفحة ٧٥.  (٢٠٣)

انظر الفقرة ٧٠ أعلاه.  (٢٠٤)
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ـــع�(٢٠٥).  والـدوك إلى أن �الأرجـح أن يتـم الإشـعار بسـحب التحفـظ عـادة عـن طريـق الودي
ووافقت على الموقـف إسـرائيل، وهـي الدولـة الوحيـدة الـتي أبـدت ملاحظـات علـى المشـروع 
المعتمد في القراءة الأولى ذا الشأن(٢٠٦)، واقترح المقرر الخاص تعديـلا للمشـروع ـذا المعـنى؛ 
وبمقتضاه فإن سحب التحفظ "يحدث مفعوله عند تسلم الدول المعنية الأخـرى لإشـعار بشـأنه 

من الوديع�(٢٠٧). 
وأثناء المناقشة داخل اللجنة، ارتأى والدوك أن حـذف الإشـارة إلى الوديـع في القـراءة  -١١٧
الأولى إنما �تم سهوا�(٢٠٨) ولم ينازع أحـد في اقتراحـه الرامـي إلى معالجـة هـذا الإغفـال. غـير 
أن السيد روزان ارتأى أنه �أقل وضوحـا ممـا يبـدو ظاهريـا�(٢٠٩) واقـترح اعتمـاد نـص يجمـع 
كل الإشعارات التي يقوم ا الوديع(٢١٠). ورغم أن لجنـة الصياغـة لم تتـبن فـورا هـذه الفكـرة، 
فـإن هـذا هـو السـبب الـذي جعـل المشـروع الـذي اعتمدتـه لجنـــة الصياغــة يغفــل مــن جديــد 
ـــهائي للجنــة القــانون الــدولي(٢١٢)،  الإشـارة إلى الوديـع(٢١١) الـتي لم تـرد أيضـا في المشـروع الن

ولا في نص الاتفاقية نفسها(٢١٣). 
ولا بد من أن تسد في دليل الممارسـة تلـك الثغـرة الناجمـة عـن سـكوت اتفـاقيتي فيينـا  -١١٨
ــة  علـى إجـراءات سـحب التحفظـات. ويمكـن في هـذا الصـدد التفكـير في نقـل الأحكـام المتعلق

بإبداء التحفظات نفسها. غير أن هذا ليس أمرا بديهيا. 
فمن جهة، لا يبدو فعلا أن قاعدة تناظر الأشكال قاعدة مســتقرة في القـانون الـدولي.  -١١٩
ففـي معـرض تعليـق اللجنـة في عـام ١٩٦٦ علـــى مشــروع المــادة ٥١ مــن قــانون المعــاهدات 
والمتعلقـة بانتـهاء المعـاهدة أو بسـحبها بـتراضي الأطـــراف، ارتــأت اللجنــة �أن هــذه النظريــة 
تطابق الممارسة الدستورية لبعض الدول غـير أـا لا تمثـل أي قـاعدة عامـة مـن قواعـد القـانون 

 __________
Annuaire … 1962, vol. I، الجلسة ٦٦٤، ١٩ حزيران/يونيه ١٩٦٢، الصفحة ٢٥٩، الفقرة ٧١.  (٢٠٥)

Annuaire … 1965, vol. II, p. 59. وانظر أيضا الحاشية ١٢٢ أعلاه.   (٢٠٦)
المرجع نفسه، الصفحة ٦٠؛ الخط المائل مضاف. وانظر الفقرة ٧٢ أعلاه.  (٢٠٧)

Annuaire … 1965, vol. I، الجلسة ٨٠٠، ١١ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ١٩١، الفقرة ٤٥.  (٢٠٨)
المرجع نفسه، الصفحة ١٩٣، الفقرة ٦٥.  (٢٠٩)

ــران/يونيـه ١٩٦٥، الصفحـات ٢١٥ إلى ٢١٨، الفقـرات ٣٠  انظر المرجع نفسه، الجلسة ٨٠٣، ١٦ حزي (٢١٠)
 .Annuaire … 1965, vol. II, p. 78 :إلى ٥٦؛ وللاطلاع على نص الاقتراح انظر

انظر المرجع نفسه، الجلسة ٨١٤، ٢٩ حزيـران/يونيـه ١٩٦٥، الصفحـة ٢٩٧، الفقـرة ٢٢، وملاحظـات  (٢١١)
السيد روزان والسير همفري، المرجع نفسه، الفقرات ٢٦ إلى ٢٨. 
الفقرة ٢ من المادة ٢٠؛ وانظر نص هذا الحكم في الفقرة ٧٤ أعلاه.  (٢١٢)

انظر أعلاه نص الأحكام المتعلقة بسحب التحفظات في المادتين ٢٢ و ٢٣ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٨٦.  (٢١٣)
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الدولي. وفي نظرها، لم يعتمـد القـانون الـدولي نظريـة �العمـل المعـاكس�(٢١٤). غـير أنـه كمـا 
أشـار إلى ذلـك بـول روتـر، �لا تسـتهجن لجنـة القـــانون الــدولي في الواقــع إلا ذلــك المفــهوم 
الشـكلاني للاتفاقـات الدوليـة؛ وفي نظرهـا، مـا يعقـده عمـل رضـائي، يجـوز أن يحلـه أي عمــل 
رضائي آخر، حتى ولو اتخذ شـكلا مخالفـا لـلأول: بـل إن اللجنـة في الواقـع تقبـل مفـهوما غـير 
شكلاني لنظرية العمل المعاكس�(٢١٥). ومما لا شك فيــه أن هـذا الموقـف الدقيـق يتعـين تطبيقـه 
في مجال التحفظات: فليس من الأساسي حتما أن تكون الإجراءات المتبعة في ســحب التحفـظ 
مطابقـة للإجـراءات المتبعـة لإبدائـه (لا سـيما وأن سـحب التحفـظ مسـألة تلقـى كـل ترحيـــب 
عمومـا)؛ غـير أنـه ينبغـي أن يظـهر سـحب التحفـظ أمـام أعـين كـل الأطـــراف المتعــاقدة إرادة 
الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة في التخلي عن تحفظها. وبالتالي يبدو من المعقـول الانطـلاق 
مــن فكــرة مفادهــا أن إجــراءات الســحب لا بــد وأن تســتلهم الإجــراءات المتبعــة في إبـــداء 

التحفظ، حتى ولو اقتضى الأمر إدخال بعض الترتيبات وإضفاء بعض المرونة المحبذة. 
ومن جهة أخرى، يجـدر بالإشـارة أن اتفاقيـة فيينـا لا تتضمـن إلا القليـل مـن القواعـد  -١٢٠
بشأن إجراءات إبداء التحفظات، ومنها الفقرة ١ من المادة ٢٣ التي تقتصـر علـى الإشـارة إلى 
أن وجــوب أن �تبلــغ [التحفظــات] إلى الــدول المتعـــاقدة [والمنظمـــات المتعـــاقدة] والـــدول 

الأخرى [والمنظمات الدولية الأخرى] التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة�(٢١٦). 
ونظرا لغياب كل حكم اتفاقي يتعلق مباشرة بـإجراءات سـحب التحفظـات واعتبـارا  -١٢١
للثغـرات الـتي تكتنـف إجـراءات إبـداء التحفظـــات، فإنــه تنبغــي العــودة إلى مشــاريع المبــادئ 
التوجيهيــة المتوخــاة ــذا الصــدد في التقريــر الســادس، والنظــر فيــها علــــى ضـــوء الممارســـة 
والمناقشـات الفقهيـة (النـادرة) والتسـاؤل عمـا إذا كـان مـن الممكـــن والملائــم نقلــها إلى مجــال 

سحب التحفظات. وتلك هي الطريقة التي سيتم اتباعها أدناه فيما يتعلق بما يلي: 
 __________

الفقـرة ٣ مـن شـرح مشـروع المـادة ٥١، Annuaire … 1966, vol. II, pp. 271-272؛ وانظـر أيضـــا شــرح  (٢١٤)
المادة ٣٥، المرجع نفسه، الصفحة ٢٥٣. 

 .Introduction au droit des traités, P.U.F., Paris, 3ème éd. par Philippe Cahier, p. 141, par. 211 :انظر (٢١٥)
 Sir Ian Sinclair, The Vienna Conference on the Law of Treaties, :وورد الخط المائل في النص؛ وانظر أيضا
Manchester Univerity Press., 2nd ed., 1984, p. 183. وللاطـلاع علـى موقـف أكـثر مرونـة بشـأن نقـض 

المعاهدة انظر: قـرار محكمـة العـدل الدوليـة المـؤرخ في ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ في قضيـة الحـادث الجـوي 
Incident aérien du 10 août 1999 (Compé- (اختصاص المحكمة) الذي وقع في ١٠ آب/أغسطس ١٩٩٩

 tence de la Cour), C.I.J.  Recueil. 2000, p. 25, par. 28

اقـترح المقـرر الخـاص اقتبـاس هـذا النـص في الفقـرة الأولى مـن مشـروع المبـدأ التوجيـــهي ٢-١-٥ علــى أن  (٢١٦)
توضح فقرة ثانية الإجراءات اللازم اتباعها عندما يتعلق التحفظ بوثيقة تأسيسية لمنظمة دولية؛ انظـر التقريـر 

السادس، A/CN.4/518/Add.1، الفقرتان ١١٣ و ١٣٣. 
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صلاحية سحب التحفظات؛  -
الإشعار بالسحب(٢١٧).  -

صلاحية سحب التحفظ  �٢�
اقـترح المقـرر الخـاص مشـــروعي مبدأيــن توجيــهيين بديلــين بشــأن �صلاحيــة إبــداء  -١٢٢
التحفظ على الصعيد الـدولي�. وقـد أحيـل هـذان المشـروعان اللـذان اقتبسـا مـن المـادة ٧ مـن 
اتفاقيتي فيينا بشأن �التفويض المطلـق�(٢١٨)، إلى لجنـة الصياغـة غـير أن هـذه الأخـيرة لم تنظـر 

فيهما بعد. وفيما يلي نصهما(٢١٩): 
[٢-١-٣ صلاحية إبداء التحفظ على الصعيد الدولي 

ـــادة في المنظمــات الدوليــة الوديعــة للمعــاهدات،  رهنـا بالممارسـات المتبعـة ع
ـــة دوليــة كــل شــخص تكــون لــه  يتمتـع بصلاحيـة إبـداء تحفـظ باسـم دولـة أو منظم
صلاحيــة تمثيــل تلــك الدولــــة أو المنظمـــــــــة الدوليـــة في اعتمـــاد أو توثيــــــــق نـــص 

معاهــــــدة أو التعبير عن رضا الدولة أو المنظمة الدولية بالارتباط بمعاهدة.] 
 

[٢-١-٣ صلاحية إبداء التحفظ على الصعيد الدولي 
رهنـا بالممارسـات المتبعـة عـادة في المنظمـات الدوليـــة  الوديعــة للمعــاهدات،  - ١

تكون لشخص صلاحية إبداء تحفظ باسم دولة أو منظمة دولية: 
إذا أدلى هذا الشخص بوثيقـة تفويـض مطلـق مناسـبة لغـرض اعتمـاد  (أ)
أو توثيق نص المعاهدة الــتي أبـدي بشـأا التحفـظ أو لغـرض التعبـير عـن رضـا الدولـة 

أو المنظمة بالارتباط ذه المعاهدة؛ أو 

 __________
تطابق هذه المشاكل فيما يتعلق بإبداء التحفظات تـــــلك المشـاكل الـتي تناولتـها مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة  (٢١٧)
٢-١-٣ و ٢-١-٣ مكــررا و ٢-١-٤ مــن جهــة و ٢-١-٥ إلى ٢-١-٧ مــن جهــة أخــــرى، وهـــي 
مشاريع مبادئ اقترحها المقرر الخاص في تقريره السادس. ولا يبدو من الضروري التساؤل عن إمكانية نقـل 
مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٧ مكررا (حالة التحفظات غير الجائزة بصـورة واضحـة) (انظـر الفقـرة ٤٦ 
أعلاه). أما فيمـا يتعلـق بمسـألة تـاريخ نفـاذ الإشـعارات المتعلقـة بسـحب التحفظـات (راجـع مشـروع المبـدأ 
التوجيهي ٢-١-٨، �تاريخ بدء نفاذ البلاغات المتعلقة بالتحفظات�)، فستدرس أدنــاه في النقــــــطة (ب) 

��٢ في الإطار العام لدراسة أثر سحب التحفظ. 
انظر الفقرة ٣٨ أعلاه.  (٢١٨)

ــــين البديلتـــين مـــن المشـــروع انظـــر التقريـــر الســـادس بشـــأن التحفظـــات  للاطــلاع علــى هــاتين الصيغت (٢١٩)
A/CN.4/518/Add.1، الفقرات ٥٣ إلى ٧١. 
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إذا تبــين مــن الممارســة أو مــــن ظـــروف أخـــرى أن قصـــد الـــدول  (ب)
والمنظمات الدولية المعنية أن تعتبر أن لهذا الشخص صلاحيـة لهـذه الغايـة دونمـا حاجـة 

إلى الإدلاء بوثيقة تفويض مطلق. 
تكون للأشخاص التالين، بحكـم وظائفـهم ودونمـا حاجـة إلى الإدلاء  - ٢

بوثيقة تفويض مطلق،  صلاحية إبداء تحفظ على الصعيد الدولي باسم دولة: 
رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛  (أ)

الممثلون المعتمدون من الـدول لـدى مؤتمـر دولي لغـرض إبـداء تحفـظ  (ب)
على معاهدة اعتمدت في ذلك المؤتمر؛ 

الممثلون المعتمدون مـن الـدول لـدى منظمـة دوليـة أو أحـد الأجـهزة  (ج)
التابعة لها، لغرض إبداء تحفظ على معاهدة اعتمدت في تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛ 
رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض إبـداء تحفـظ علـى  [(د)

معاهدة أبرمت بين الدول المعتمدين من قبلها وتلك المنظمة]] 
وأيا كانت الصيغة المعتمدة(٢٢٠)، فإنه لا يبدو أن ثمة سـببا مـا يمنـع نقـل هـذه القواعـد  -١٢٣
إلى مجال سحب التحفظـات. فالمـبررات الـتي تسـوغ نقلـها فيمـا يتعلـق بـإبداء التحفظـات(٢٢١) 
تنطبق أيضا علـى سـحبها: فـالتحفظ يعـدل التزامـات المتحفـظ والأطـراف المتعـاقدة الأخـرى؛ 
ولهذا السبب يتعين أن يصدر عن نفس الأشخاص أو الأجـهزة الـتي لهـا صلاحيـة إلـزام الدولـة 
أو المنظمة الدولية على الصعيد الدولي؛ وينسحب هذا بـالأحرى علـى سـحب التحفـظ الـذي 

يجعل التزام الدولة المتحفظة التزاما كاملا. 
وكان هذا هـو الموقـف الراسـخ الـذي اتخذتـه الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة في رسـالة  -١٢٤
ـــانوني للبعثــة الدائمــة لدولــة عضــو  بتـاريخ  ١١ تمـوز/يوليـه ١٩٧٤ موجهـة إلى المستشـار الق
تسـاءلت عـن �الشـكل الـذي يجـب أن تتخـذه الإشـعارات بسـحب� بعـض التحفظـات علـى 
اتفاقيـة ٣١ آذار/مـارس ١٩٥٣ بشـأن الحقـوق السياسـية للمـرأة واتفاقيـة ١٠ كـــانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٦٢بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسـن الـزواج وتسـجيل عقـود الـزواج(٢٢٢). 

 __________
انظر بشأن مزايا وعيوب كل من الصيغتين المرجع نفسه الفقرة ٦٨.  (٢٢٠)

المرجع نفسه، الفقرة ٥٦.  (٢٢١)
 A.J.N.U. (Annuaire juridique des Nations Unies) 1974, pp. 207-208 (٢٢٢)
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فبعد أن لاحظت سـكوت اتفاقيـة فيينـا علـى هـذه النقطـة وذكـرت بتعريـف التفويـض المطلـق 
الواردة في الفقرة ١ (ج) من المادة ٢(٢٢٣)، أضافت الرسالة ما يلي: 

�إن من البديهي أن سـحب التحفـظ عمـل مـهم فيمـا يتعلـق بالمعـاهدة وهـو 
ـــيكون مــن  مـن الأعمـال الـتي ينبغـي قطعـا تقـديم وثـائق التفويـض المطلـق بشـأا. وس
المنطقي أن يطبق علـى الإشـعار بسـحب التحفظـات نفـس القواعـد الـتي تسـري علـى 
إبداء تلك التحفظات على اعتبـار أن السـحب مـن شـأنه أن يسـتتبع مـن التغيـير فيمـا 

يتعلق بتطبيق المعاهدة المعنية ما تستتبعه التحفظات التي أبديت في البداية�. 
وخلصت الأمانة العامة إلى القول: 

�ومن رأينا بالتالي أنه يتعين إشعار الأمين العـام مبدئيـا  بسـحب التحفظـات 
سـواء عـن طريـق رئيـس الدولـة أو رئيـس الحكومـة، أو عــن طريــق وزيــر الخارجيــة، 
أو موظف ترخص له بذلك السلطات المذكورة. ولئن بدت هذه الإجراءات التي تتـم 
على مستوى عال مرهقة إلى حد ما، فإا توفر لكـل الجـهات المعنيـة بصحـة الإشـعار 
الضمانات الأساسية التي تعوض إلى حد كبير عـن الإزعـاج الـذي تتسـبب فيـه�(٢٢٤) 

(التأكيد أصلي في النص). 
ورغم أن هذا الاستنتاج قاطع، فـإن عبـارة �مبدئيـا� الـواردة بـالخط المـائل في فتـوى  -١٢٥

الأمانة العامة، تدل على نوع من الحرج. ومرد هذا الحرج، كما يقر بذلك محرر الرسالة 
�بـروز اتجـاه، في مناسـبات عديـدة في الممارسـة الـتي يتبعـــها الأمــين العــام في ممارســة 
وظائفه بصفته وديعا، وذلك بغرض توسيع تطبيق المعاهدات، ويتمثـل هـذا الاتجـاه في 
تسـلم إشـعارات بسـحب التحفظـات بغـرض الإيـداع تتخـذ شـكل مذكـرات شــفوية 
أو رسائل واردة من الممثل الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة. وارتئي أن الممثل الدائـم 
المعتمـد لـدى الأمـم المتحـدة حسـب الأصـــول والــذي يتصــرف بنــاء علــى أمــر مــن 

 __________
�يقصد بتعبر�تفويض مطلق� وثيقة صادرة عن السلطة المختصة في الدولة تعين شخصا أو أشـخاصا لتمثيـل  (٢٢٣)
ـــه (...) أو في القيــام بعمــل آخــر إزاء  الدولـة في التفـاوض بشـأن نـص معـاهدة أو اعتمـاد هـذا النـص أو توثيق

المعاهدة�. 
تؤكد مذكرة للأمانة العامة بتاريخ ١ تمـوز/يوليـه ١٩٧٦ هـذا الاسـتنتاج: �يجـب أن يبـدى التحفـظ كتابـة  (٢٢٤)
ـــلطات  (الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة [فيينـا] وعلـى غـرار سـحبه، يجـب أن يصـدر عـن إحـدى الس
الثـلاث (رئيـس الدولـة أو رئيـس الحكومـة أو وزيـر الخارجيـة) الـتي لهـا صلاحيـة إلـزام الدولـة علـى الصعيــد 

الدولي (المادة ٧ من الاتفاقية)� (A.J.N.U., 1976, pp. 218-219، والتأكيد مضاف). 
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حكومته، مفوض للقيام بذلـك بحكـم الوظـائف الـتي يقـوم ـا ودون أن يـدلي بوثـائق 
التفويض المطلق�(٢٢٥). 

وهـذا مـا يثـير مشـكلا سـبق للمقـرر الخـاص أن تناولـه فيمـا يتعلـق بـإبداء التحفظــات  -١٢٦
نفسها(٢٢٦): فهل يكون من المشروع قبول الاعتراف لممثـل الدولـة لـدى منظمـة دوليـة وديعـة 
للمعاهدة (أو سفير الدولة المعتمد لدى الدولـة الوديعـة) بصلاحيـة القيـام بالإشـعارات المتعلقـة 
بالتحفظات؟ ويطرح السؤال بحدة أكبر عندما يتعلق الأمـر بسـحب التحفظـات لا سـيما وأن 
المرجو تسهيل هذه العملية التي تؤدي إلى جعل المعاهدة سارية بأكملها، مما يتلاءم مـع هـدف 

الحفاظ على وحدا أو استعادة هذه الوحدة. 
غـير أنـه، بعـد إمعـان النظـر في كـل الجوانـب، لم يقـترح المقـرر الخـــاص هــذا التطويــر  -١٢٧
التدريجي الذي يرى أنه �محدود غير أنه تطوير محبـذ�(٢٢٧)، حرصـا علـى عـدم الابتعـاد كثـيرا 
عـن أحكـام المـــادة ٧ مــن اتفــاقيتي فيينــا. وســيحجم عــن ذلــك أيضــا فيمــا يتعلــق بســحب 
التحفظات. والواقع أنه من جهة سـيكون مـن الغرابـة الابتعـاد، دون سـبب حاسـم، عـن مبـدأ 
العمل المعاكس(٢٢٨)، على اعتبار أنه ينبغي اعتمـاد �مفـهوم غـير شـكلاني�(٢٢٩)، ممـا يعـني في 
هـذا المقـام أن أي سـلطة لهـا صلاحيـة إبـداء التحفـــظ باســم الــدول يمكنــها أن تســحب هــذا 
التحفظ، دون أن يصدر السحب بالضرورة عن نفس الجهاز الذي أبدى التحفظ. ومـن جهـة 
أخـرى، إذا كـان صحيحـا أن ثمـة إرادة في تسـهيل سـحب التحفظـات، فإنـه صحيـح أيضــا أن 
سـحب التحفظـات شـأنه في ذلـك شـأن إبدائـها ينـدرج تمامـا في التعبـير عـن الرضـا بالارتبــاط 
بالمعـاهدة، ممـا يشـكل حجـة إضافيـة لعـدم الابتعـاد في هـذا الموضـوع عـن قواعـد المـادة ٧ مــن 

اتفاقيتي فيينا. 
وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الأمين العـام للأمـم المتحـدة تشـدد في موقفـه المتمثـل في  -١٢٨
ــدى  ألا يقبـل بعدئـذ أي إشـعار بسـحب التحفظـات يصـدر عـن الممثلـين الدائمـين المعتمديـن ل

 __________
انظر: A.J.N.U., 1974, pp. 208. وهذا ما أكدته أيضا المذكرة المؤرخة في ١ تمـوز/يوليـه ١٩٧٦ حيـث ورد  (٢٢٥)
فيها ما يلي: �وبشأن هذه النقطـة، تمثلـت ممارسـة الأمـين العـام أحيانـا في قبـول سـحب التحفظـات بمجـرد 

 .(A.J.N.U., 1976, pp. 219, note 121) تقديم إشعار من ممثل الدولة المعنية لدى الأمم المتحدة�
التقرير السادس، A/CN.4/518/Add.1، الفقرتان ٦٣ و ٦٤.  (٢٢٦)

المرجع نفسه، الفقرة ٦٦.  (٢٢٧)
انظر الفقرة ١١٩ أعلاه.  (٢٢٨)

انظر صيغة بول روتر، المرجع نفسه.  (٢٢٩)
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المنظمة(٢٣٠). وعلى ضوء النسخة الأخيرة من �الوجيز في ممارسـة الأمـين العـام بوصفـه وديعـا 
 (Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que للمعاهدات المتعددة الأطراف�
(dépositaire de traités multilatéraux ، أوضح قسم المعاهدات بمكتـب الشـؤون القانونيـة أن 

�السـحب يجـب أن يتـم كتابـة ويحمـل توقيـع إحـدى السـلطات المؤهلـة لأنـه يـؤدي عــادة إلى 
تعديل نطاق تطبيق المعاهدة إجمالا�(٢٣١)، ولم يورد أي استثناءات ممكنة. 

وعـلاوة علـى ذلـك، ليـس الأمـين العـام للأمــم المتحــدة الوديــع الوحيــد للمعــاهدات  -١٢٩
المتعددة الأطراف ويمكن التساؤل عـن الممارسـة الـتي يتبعـها الودعـاء الآخـرون في هـذا اـال. 
وللأسف لا تورد ردود الدول على الاستبيان بشـأن التحفظـات أي معلومـات مفيـدة في هـذا 
الصــدد. غــير أنــه يســتفاد مــن منشــورات مجلــس أوروبــا أن هــذا الأخــير يقبــل إبــــداء(٢٣٢) 

التحفظات وسحبها(٢٣٣) برسائل من الممثلين الدائمين لدى المنظمة. 
وسـيكون مـن المؤسـف أن تكـــون هــذه الممارســات المقبولــة تمامــا والــتي لا تثــير أي  -١٣٠
صعوبات تذكر، موضع تشكيك بإدراج قواعد مفرطة في الصرامة في دليل الممارسـة. غـير أن 
الأمــر لــن يكــون كذلــك إذا نقلــت أحكــام المبــــدأ التوجيـــهي ٢-١-٣ إلى مجـــال ســـحب 
التحفظـات لأن الصيغتـين المقـترحتين(٢٣٤) تحرصـان كلاهمـا علــى الحفــاظ علــى �الممارســات 

المتبعة عادة في المنظمات الدولية  الوديعة للمعاهدات�. 
والسلطة المختصة بإبداء سحب التحفظ علـى الصعيـد الـدولي ليسـت بـالضرورة هـي  -١٣١
نفس السلطة التي لها صلاحية اتخـاذ قـرار بسـحبه علـى المسـتوى الداخلـي. وهنـا أيضـا يطـرح 
المشكل بنفس الطريقة التي يطـرح ـا في إبـداء التحفــــــظات. وقـد تنـاول المبـدأن التوجيـهيان 

٢-١-٣ مكررا و ٢-١-٤ المقترحان من المقرر الخاص هذا المشكل: 
 

 __________
غير أن J.F. Flauss (المرجع الســالف الذكـر في الحاشـية ١٦٠، الصفحـة ٨٦٠) يذكـر حالـة سـحبت فيـها  (٢٣٠)
البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحـدة تحفظـا لفرنسـا (علـى المـادة ٧ مـن اتفاقيـة ١ آذار/مـارس ١٩٨٠ 

بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) في ٢٢ آذار/مارس ١٩٨٤.  
المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٦٠، الفقرة ٢١٦.  (٢٣١)

التقرير السادس بشأن التحفظات، A/CN.4/518/Add.1، الفقرة ٦٤.  (٢٣٢)
 Comité européen de coopération juridique (CDCJ), Conventions du CDCJ et réserves auxdites :راجع (٢٣٣)
 Conventions, Note du Secrétariat établie par la Direction des Affaires juridiques, 30 mars 1999, CDCJ

 (99) 36.

انظر الفقرة ١٢٢ أعلاه.  (٢٣٤)
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٢-١-٣ مكررا صلاحية إبداء  التحفظات على الصعيد الداخلي(٢٣٥) 
يعود للقانون الداخلي لكل دولـة أو منظمـة دوليـة أمـر تحديـد الجهـة الـتي لهـا 

صلاحية إبداء التحفظ على الصعيد الداخلي وتحديد الإجراءات المتبعة في ذلك. 
 

عدم ترتب أي أثر علـى الصعيـد الـدولي علـى انتـهاك قواعـد  ٢-١-٤
داخلية متعلقة بإبداء التحفظات(٢٣٦) 

لا يجوز أن تحتج الدولة أو المنظمة الدولية كسبب لإبطال التحفظ بـأن إبـداء 
التحفظ قد تم انتهاكا لحكم في القـانون الداخلـي لدولـة أو قـاعدة مـن قواعـد منظمـة 

دولية تتعلق بصلاحية وإجراءات إبداء التحفظات. 
ولا تقـدم ردود الـدول والمنظمـات الدوليـــة علــى الاســتبيان المتعلــق بالتحفظــات أي  -١٣٢
معلومات مفيدة فيما يتعلق بصلاحية اتخاذ قرار سحب تحفظ على الصعيـد الداخلـي. غـير أنـه 

يمكن الوقوف على بعض الإشارات ذا الشأن في الفقه. 
وهكذا، ففي إيطاليا طرحت في ١٩٨٩ مشاكل تتعلق بسحب �التحفـظ الجغـرافي�  -١٣٣
الـذي أبـداه هـذا البلـــد في ١٩٥٤ علــى اتفاقيــة جنيــف المؤرخــة في ٢٨ تمــوز/يوليــه ١٩٥١ 
والخاصة بوضع اللاجئين(٢٣٧). ولئن كان هذا التحفظ الذي يقتصر على تطبيق الاتفاقيـة علـى 
الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين بسـبب �أحـداث وقعـت في أوروبـا...�، قـد أبـداه الجـهاز 
التنفيذي دون أن يطلبه البرلمان، فإن سحبه تقرر بموجب مرسوم قانون ١٩٨٩، الـذي أصبـح 
قانونا في ١٩٩٠، وهو أمر لم يكن ضروريا في رأي الفقـه(٢٣٨): إذ أن التحفظـات الـتي تبـدى 
بناء على طلـب الجـهاز التشـريعي يتعـين أن تكـون موضـوع تشـاور مـع هـذا الجـهاز، بخـلاف 

التحفظات التي يقررها الجهاز التنفيذي وحده، وذلك وفقا لمبدأ تناظر الأشكال. 
ـــــة تنفــــرد ــــا  وفي فرنســـا، �علـــى غـــرار نقـــض الاتفاقيـــات الـــذي هـــو صلاحي -١٣٤
الحكومة�[(٢٣٩)] يعد سـحب التحفظـات مـن صلاحيـة الجـهاز التنفيـذي. ولا يطـرح في هـذا 

 __________
 ،A/CN.4/518/Add.1 انظر بشأن عرض مشــروع هـذا المبـدأ التوجيـهي، التقريـر السـادس بشـأن التحفظـات (٢٣٥)

الفقرات ٧٢ إلى ٧٧. 
انظر بشأن عرض مشروع هذا المبدأ التوجيهي، المرجع نفسه، الفقرات ٧٨ إلى ٨٢.  (٢٣٦)

G. Gaja, "Modalità singolari per la revoca droit in- :للاطلاع على عرض مفصل بشأن هذه النقطة انظر (٢٣٧)
 .ternational una riserva", Rivista di diritto internazionale 1989, pp. 905-907.

انظر المرجع نفسه، و L. Migliorino، المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٠٧، الصفحتان ٣٣٢ و ٣٣٣.  (٢٣٨)
انظر التقرير السادس بشأن التحفظات A/CN.4/518/Add.1، الفقرة ٧٥.  (٢٣٩)
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المقـــــــام أي تمييز، تبـــــعا لما إذا كانت الاتفاقية خاضعة لترخيص برلماني بـالتصديق أو الموافقـة 
أم لا�(٢٤٠). 

والأرجـح أن القيـام بدراسـة معمقـــة مــن شــأنه أن يــبرز نفــس التنــوع في الصلاحيــة  -١٣٥
الداخلية المتعلقة بسحب التحفظات على غـرار التنـوع الملاحـظ في إبدائـها(٢٤١). ومـن ثم فإنـه 
لا شـيء يمنـع مـن نقـل أحكـام مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٣ مكـررا، إلى مجـــال ســحب 

التحفظات، إذا أبقت لجنة الصياغة على مشروع هذا المبدأ التوجيهي(٢٤٢).  
وينسحب نفس القـول علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٤(٢٤٣) الـتي يسـتوجب  -١٣٦
استبقاءه في جميع الأحوال أيا كان مصير المبدأ التوجيهي ٢-١-٣ مكـررا لأنـه مـن الأساسـي 
فيمـا يبـدو أن يبـين دليـل الممارسـة مـا إذا كـان يجـوز للدولـة أن تسـتظهر بعـدم احـترام قواعــد 
قانوا الداخلي لادعاء بطلان تحفظ من التحفظات، ومتى يجوز ذلـك، وهـي فرضيـة يمكـن أن 
تنشأ تماما في الممارسة حتى وإن كان المقرر الخاص لا يستطيع أن يسوق مثالا واضحا عليها. 
ويمكن التساؤل قطعا عـن الأسـاس الـذي يسـتند إليـه نقـل أو عـدم نقـل قـاعدة تتعلـق  -١٣٧
�بالتصديقات المعيبة� المنصوص عليها في المادة ٤٦ من اتفاقيـات فيينـا إلى مجـال التحفظـات، 
ولا سيما عندما يتعلق الأمر بسحب للتحفظات يكمل عملية التصديـق أو الانضمـام. غـير أن 
المقرر الخاص، كما أشار إلى ذلـك في تقريـره السـادس(٢٤٤)، لا يعتقـد أن المبـدأ الـذي تطرحـه 
ـــم إيرادهــا  المـادة ٤٦ يمكـن نقلـه إلى مجـال إبـداء التحفظـات لأن القواعـد السـارية نـادرا مـا يت
صراحة في نصوص شكلية ذات طابع دسـتوري بـل وتشـريعي. ويصـح هـذا القـول بـالأحرى 
علـى سـحب التحفظـات، كمـا يتبـــين بصــورة تزيــد علــى الحاجــة في الــتردد الفقــهي بشــأن 
الإجراءات المتبعة في الفرضيات التي يطرح فيـها المشـكل(٢٤٥): فـإذا كـان المختصـون  في هـذه 
ــــدون الممارســـة الـــتي تتبعـــها  المســائل علــى الصعيــد الوطــني في خــلاف مــن أمرهــم أو ينتق
حكومتهم، فإنه لا يمكن أن نطلب من الدول والمنظمات الدولية الأخـرى أن تـزج بنفسـها في 

خبايا القانون الداخلي ودقائقه. 
 __________

انظر J.F. Flauss، المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٦٠، الصفحـة ٨٦٣ - لم تـدرج الملاحظـات الـواردة  (٢٤٠)
في أسفل الصفحة. 

انظر التقرير السادس بشأن التحفظات A/CN.4/518/Add.1، الفقرة ٧٣.   (٢٤١)
انظر بشأن ترددات المقرر الخاص في هذا الصدد، المرجع نفسه، الفقرة ٧٧.  (٢٤٢)

سبق الإشارة إليه في الفقرة ١٣١.  (٢٤٣)
A/CN.4/518/Add.1، الفقرتان ٨٠ و ٨١.  (٢٤٤)

انظر فيما يتعلق بإيطاليا الدراسات المذكورة في الحواشي ٢٣٧ و ٢٣٨ والأعمال الفقهية المذكورة.  (٢٤٥)
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وبمـا أن مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة ٢-١-٣ و ٢-١-٣ مكـررا، و ٢-١-٤ يمكـــن  -١٣٨
نقلها فيما يبدو إلى مجال سحب التحفظـات، فـإن السـؤال المطـروح هـو معرفـة الشـكل الـذي 
يتعين أن يتم به هذا النقل في الفرع ٥ من الفصل الثاني من دليل الممارسـة المخصـص لسـحب 
التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها. ويرى المقرر الخـاص أن ثمـة طريقتـين يمكـن النظـر 

فيهما وهما: 
إمـا اقتبـاس نصوصـها حرفيـا مـع الاسـتعاضة عـن كلمـة �إبـداء� بكلمـة �ســـحب�  -

(وإدخال بعض التحويرات مع ذلك)؛ 
وإما وضع مبدأ توجيهي بطريقة مجملة تقر مبدأ تناظر الأشكال.  -

وإذا اختارت اللجنة الطريقة الأولى، فإن مشاريع  المبادئ التوجيهية المناسـبة سـتكون  -١٣٩
كالتالي: 

[٢-٥-٥ صلاحية سحب التحفظ على الصعيد الدولي(٢٤٦) 
ـــادة في المنظمــات الدوليــة الوديعــة للمعــاهدات،  رهنـا بالممارسـات المتبعـة ع
يتمتـع بصلاحيـة سـحب تحفـظ باسـم دولـة أو منظمـة دوليـة كـل شـخص تكـــون لــه 
صلاحيــة تمثيــل تلــك الدولــــة أو المنظمـــــــــة الدوليـــة في اعتمـــاد أو توثيــــــــق نـــص 

معاهــــــدة أو التعبير عن رضا الدولة أو المنظمة الدولية بالارتباط بمعاهدة.] 
 

[٢-٥-٥ صلاحية سحب التحفظ على الصعيد الدولي(٢٤٧) 
رهنـــا بالممارســـات المتبعـــة عـــادة في المنظمـــات الدوليـــة  الوديعــــة  - ١

للمعاهدات،  تكون لشخص صلاحية سحب تحفظ باسم دولة أو منظمة دولية: 
إذا أدلى هـذا الشـخص بوثيقـة تفويـــض مطلــق مناســبة لغــرض هــذا  (أ)

السحب ؛ أو 
إذا تبــين مــن الممارســة أو مــــن ظـــروف أخـــرى أن قصـــد الـــدول  (ب)
والمنظمات الدولية المعنية أن تعتبر أن لهذا الشخص صلاحيـة لهـذه الغايـة دونمـا حاجـة 

إلى الإدلاء بوثيقة تفويض مطلق. 

 __________
اقتبس هذا المشروع حرفيا من الصيغة القصيرة لمشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٣.  (٢٤٦)
اقتبس هذا المشروع حرفيا من الصيغة الطويلة لمشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٣.  (٢٤٧)
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تكون للأشخاص التالين، بحكـم وظائفـهم ودونمـا حاجـة إلى الإدلاء  - ٢
بوثيقة تفويض مطلق،  صلاحية سحب تحفظ على الصعيد الدولي باسم دولة: 

رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛  (أ)
الممثلون المعتمدون مـن الـدول لـدى منظمـة دوليـة أو أحـد الأجـهزة  (ب)
التابعـة لهـا، لغـرض سـحب تحفـظ علـى معـاهدة اعتمـــدت في تلــك المنظمــة أو ذلــك 

الجهاز؛ 
ـــظ  رؤسـاء البعثـات الدائمـة لـدى منظمـة دوليـة، لغـرض سـحب تحف [(ج)

على معاهدة أبرمت بين الدول المعتمدين من قبلها وتلك المنظمة]] 
 

[٢-٥-٥ مكررا صلاحية سحب  التحفظات على الصعيد الداخلي 
يعود للقانون الداخلي لكل دولـة أو منظمـة دوليـة أمـر تحديـد الجهـة الـتي لهـا 

صلاحية سحب التحفظ على الصعيد الداخلي وتحديد الإجراءات المتبعة في ذلك.] 
 

ـــد الــدولي علــى انتــهاك  عـدم ترتـب أي أثـر علـى الصعي ٢-٥-٥ مكـررا ثانيـا
قواعد داخلية متعلقة بسحب التحفظات 

لا يجوز أن تحتج الدولة أو المنظمـة الدوليـة كسـبب مبطـل لسـحب  التحفـظ 
ـــن  بـأن سـحب التحفـظ قـد تم انتـهاكا لحكـم في القـانون الداخلـي لدولـة أو قـاعدة م

قواعد منظمة دولية تتعلق بصلاحية وإجراءات سحب التحفظات. 
وباستثناء إحلال كلمة �سحب� محل كلمة �إبداء�، لا يمكن أن يكون النقل ـذه  -١٤٠
البساطة، على الأقل فيما يتعلق بـ �الصيغـة الطويلـة� مـن مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٣ 

(الذي يفضله المقرر الخاص كما تفضله فيما يبدو أغلبية أعضاء اللجنة): 
فنظرا لافتراض أن إجراء السحب مستقل عن إجـراء اعتمـاد نـص المعـاهدة أو توثيقـه  -
أو الإعراب عن الرضا بالارتباط بالمعاهدة  وأنه قد يحصل بعـد سـنوات عديـدة، فإنـه 
يلـزم أن يـدلي الشـخص الـذي يقـوم بـإجراء السـحب بوثـائق تفويـض مطلـق مســتقلة 

(الفقرة ١(أ))؛ 
ولنفس السبب، فإن الفقرة ٢ (ب) مـن مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٣ لا يمكـن  -
نقلـها إلى مجـال سـحب التحفظـات: فعندمـا تلجـأ إليـها دولـة أو منظمـــة دوليــة، مــن 

البديهي أن يكون المؤتمر الدولي الذي اعتمد النص قد انفض. 
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وثمـة طريقـة أخـرى لتنـاول المسـألة وتتمثـل في الإحالـة إلى مشـاريع المبـادئ التوجيهيــة  -١٤١
المناسـبة المتعلقـة بصلاحيـة إبـداء التحفظـات. غـير أن هـذه الإحالـة لا يمكـــن أن تكــون إحالــة 
بسيطة؛ إذ أنه يتعين للأسباب المذكـورة أعـلاه، إجـراء التحويـرات اللازمـة. وفي هـذه الحالـة، 

يمكن أن يكون مشروع المبدأ التوجيهي على النحو التالي: 
 

صلاحية سحب التحفظات  ٢-٥-٥]
يتم تحديد الجهة التي لها صلاحية سـحب التحفـظ وتحديـد الإجـراءات المتبعـة 
في ذلـك باتبـاع القواعـد الســـارية  في مجــال إبــداء التحفظــات والمنصــوص عليــها في 
المبـادئ التوجيهيـة ٢-١-٣ و٢-١-٣ مكـــررا و٢-١-٤، مــع مراعــاة مــا يقتضيــه 

اختلاف الحال.] 
ومن المؤكد أن هذه الصيغة تتميز بالاقتضاب. غير أن المقرر الخاص ليس مقتنعــا بأـا  -١٤٢
أفضل من الأولى: فدليل الممارسة ليس معاهدة؛ بل هو �مدونة للممارسات الموصـى ـا� في 
ــا  مجـال التحفظـات ويبـدو أن مـن الأفضـل أن يجـد فيـه مسـتعملوه مـن الممارسـات الواضحـة م
يغنيهم عن الرجوع إلى أحكام أخرى أو إلى الشروح. وعلاوة على ذلك، تلزم الإشـارة علـى 
وجه التحديد إلى أن عبارة �مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال� الــتي لا غـنى عـن إدراجـها 
لكـون النقـل لا يمكـن يكـون نقـلا بسـيطا، علـى الأقـل إذا اعتمـدت الصيغـة الطويلـة لمشــروع 
المبدأ التوجيهي ٢-١-٣(٢٤٨)،  عبارة تثير اللبس قطعا. وبالتالي لعل الصيغـة الطويلـة للمبـادئ 
التوجيهيـة ٢-٥-٥ و٢-٥-٥ مكـررا و٢-٥-٥ مكـررا ثانيـا (والـتي يتعـين إعـادة ترقيمـــها) 

هي الأنسب، حتى وإن بدا عليها الإطناب والحشو. 
الإبلاغ بسحب التحفظات  �٣�

وكما سبق عرضه أعلاه(٢٤٩)، سكتت  اتفاقيـات فيينـا سـكوتا مطلقـا علـى مـا يتعلـق  -١٤٣
بإجراءات الإبلاغ بسحب التحفظات. ومما لا شك فيه أن الفقـرة ٣ (أ) مـن المـادة ٢٢ تفيـد 
ضمنا بوجوب إشعار الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة بالسحب غير أا لا تحدد الجهـة الـتي 
تصدر هذا الإشعار ولا الإجراءات اللازم اتباعها. وينبغي بالتالي، في هذا المقـام أيضـا، تطبيـق 
الطريقـة المتبعـة بشـأن صلاحيـة القيـام بالسـحب والتسـاؤل عـن إمكانيـة نقـل مشـاريع المبــادئ 
التوجيهية التي اقترحها المقرر الخاص فيما يتعلق بالإبلاغ بالتحفظات نفسها وما إذا كان هـذا 

النقل ملائما. 
 __________

انظر الفقرة ١٤٠ أعلاه.  (٢٤٨)
الفقرات ١١٥ إلى ١٢١.  (٢٤٩)
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وتحمل مشاريع المبادئ التوجيهية ذات الصلــة الأرقـام ٢-١-٥ إلى ٢-١-٧ ونصـها  -١٤٤
كالتالي: 

٢-١-٥ الإبلاغ بالتحفظات(٢٥٠) 
يجــب إبــلاغ التحفــظ كتابــة إلى الــدول المتعــاقدة وإلى المنظمــات المتعــــاقدة 
ـــتي يحــق لهــا أن تصبــح  الأخـرى وإلى الـدول الأخـرى والمنظمـات الدوليـة الأخـرى ال

أطرافا في المعاهدة. 
ـــة  إن التحفــظ علــى معــاهدة نــافذة تشــكل الوثيقــة التأسيســية لمنظمــة دولي
أو تنشئ جهازا تداوليـا يحـق لـه أن يقبـل التحفـظ هـو تحفـظ يجـب أن يبلَّـغ أيضـا إلى 

تلك المنظمة أو إلى ذلك الجهاز. 
 

٢-١-٦ إجراءات الإبلاغ بالتحفظات(٢٥١) 
ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول والمنظمـات المتعـاقدة علـى حكـم مخـالف، 

فإن أي إبلاغ بالتحفظ على معاهدة: 
ترسله الجهة المتحفظـة مباشـرة، عنـد عـدم وجـود وديـع، إلى الـدول  �١�
المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة والدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لهـا 

أن تصبح أطرافا؛ أو 
إذا وجـد الوديـع، فإنـه يبلـغ بـه في أقـرب الآجـال الـدول والمنظمــات  �٢�

التي وجه إليها. 
عندمـا يوجـه البـلاغ المتعلـق بتحفـظ علـى معـاهدة بالـبريد الإلكـــتروني، فإنــه 

يجب إقراره بالبريد [أو بالفاكس]. 
 

٢-١-٧ وظائف الوديع(٢٥٢) 

 __________
  ،A/CN.4/518/Add.1 (٢٥٠) انظر بشأن عرض مشروع هذا المبـدأ التوجيـهي، التقريـر السـادس بشـأن التحفظـات

الفقرات ٩٩-١٢٩. 
انظر بشأن عرض مشروع هذا المبدأ التوجيهي، المرجع نفسه، الفقرات ١٣٥-١٥٤.  (٢٥١)
انظر بشأن عرض مشروع هذا المبدأ التوجيهي، المرجع نفسه، الفقرات ١٥٦-١٧٠.  (٢٥٢)
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ـــة دوليــة يســتوفي  يتحقـق الوديـع مـن أن التحفـظ الـذي أبدتـه دولـة أو منظم
الشكل الواجب والسليم. 

وعند نشوء أي خلاف بـين دولـة أو منظمـة دوليـة والوديـع بشـأن أداء هـذه 
الوظيفة، يعرض الوديع المسألة على: 

الدول والمنظمات الموقعة والدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة؛  (أ)
الجهاز المختص في المنظمة الدولية المعنية إذا اقتضى الأمر ذلك.  (ب)

وثمة ملاحظة مطروحـة هـي: أنـه حـتى لـو كـانت اتفاقيـات فيينـا لا تحـدد الإجـراءات  -١٤٥
اللازم اتباعها لسحب التحفـظ، فـإن الأعمـال التحضيريـة لاتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩ تبـين أن 

محرري المشروع المتعلق بقانون المعاهدات لم يكن يساورهم أدنى شك في أن: 
الإشعار بالسحب يتعين أن يتم عن طريق الوديع إذا كان ثمة وديع؛  -

وأن الجهات التي يوجه إليها الإشعار هي �الدول الأطراف أو التي يحق لهـا أن تصبـح  -
أطرافا فيها� أو �الدول المعنية�(٢٥٣). 

ولم يتم التخلي عن هذه المقترحات(٢٥٤) إلا بعد أن تقرر أن تجمع في مجموعـة واحـدة  -١٤٦
كل القواعد المتعلقة بالوديع  والإشعارات التي تشكل موضوع المـواد ٧٦ إلى ٧٨ مـن اتفاقيـة 
١٩٦٩(٢٥٥)، وذلـك بإيعـاز مـن السـيد روزان (ولـو جزئيـا علـى الأقل). غـير أـــا مقترحــات 
تنسـجم تمامـا مـع المبـــــــادئ التوجيهيـة المنصـــوص عليـــــــــها في مشــروعي المبدأيــن ٢-١-٥ 

و ٢-١-٦ الواردين أعلاه(٢٥٦). 
وقد أقر الفقه الذي تناول هذه المسألة(٢٥٧)، في شذرات متفرقة، هذه التوجـهات الـتي  -١٤٧

تتطابق مع الممارسة. وهكذا،  
 
 

 __________
انظر الفقرتين ١١٥ و ١١٦ أعلاه.  (٢٥٣)

انظر الفقرة ١١٧ أعلاه، وانظر أيضا التقرير السادس، A/CN.4/518/Add.2، الفقرة ١٣٦.  (٢٥٤)
والمواد ٧٧ إلى ٧٩ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٨٦.  (٢٥٥)

الفقرة ١٤٤.  (٢٥٦)
 Adolfo Maresca, Il المرجع السالف الذكـر في الحاشـية ١٠٧، الصفحـة ٣٢٣، أو ، L. Migliorino راجع (٢٥٧)

 .diritto dei trattati, Giuffrè, Milan, 1971, p. 302
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يتبع الأمين العام للأمم المتحدة(٢٥٨) والأمين العام لـس أوروبـا(٢٥٩) في مجـال سـحب  -
ـــه  التحفظـات نفـس الإجـراءات الـتي تسـري علـى الإبـلاغ بالتحفظـات: فإليـهما توج
الإشعارات بسحب التحفظات التي تبديها الدول والمنظمات الدولية علـى المعـاهدات 
الـتي يكـون الأمينـان العامـان وديعـين لهـــا ويبلغاــا إلى كــل الأطــراف المتعــاقدة وإلى 

الدول والمنظمات الدولية التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها؛ 
وزيادة على ذلك، عندما تتناول أحكام اتفاقيـة صريحـة الإجـراءات الـلازم اتباعـها في  -
مجال سحب التحفظات، فإا تتبع عموما النموذج الذي يسري علـى إبدائـها وتتقيـد 
بالقواعد المنصوص عليها في مشروعي المبدأيـن التوجيـهيين ٢-١-٥ و ٢-١-٦ مـن 
حيث أا تنص على أن يتم  إشعار الوديع(٢٦٠) بالسحب بل وإن منها ما ينـص علـى 
وجوب أن يقوم الوديع بإشعار الأطراف المتعاقدة(٢٦١)، أو أن يقوم على نطاق أوسـع 
بإشـعار �جميـع الـدول� الـتي مـن شــأا أن تصبــح أطرافــا أو �جميــع الــدول� دون 

تحديد(٢٦٢). 
 __________

ــددة  انظـر Traités multilatéraux السـالف الذكـر في الحاشـية ١٧٤، الـدان الأول و الثـاني، في أمـاكن متع (٢٥٨)
(وانظر من بين الأمثلة العديدة: سحب التحفظات علــى اتفاقيـة فيينـا المؤرخـة في ١٨ نيسـان/أبريـل ١٩٦١ 
بشأن العلاقات الدبلوماسية، الد الأول، الصـين، الصفحـة ١١١، الحاشـية ١٣، أو مصـر، المرجـع نفسـه، 
الحاشـية ١٥، أو منغوليـا، الصفحـة ١١٢، الحاشـية ١٧؛ أو سـحب التحفظـات علـى اتفاقيـة الأمـم المتحــدة 
لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخـة في ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٨، 

كولومبيا وجامايكا والفلبين، المرجع نفسه، الصفحتان ٤٠٩ و٤١٠، الحواشي ٨ و ٩ و ١١). 
انظر Conventions du CDCJ المرجع السالف الذكر في الحاشية ٢٣٣ (انظر سحب تحفظات ألمانيـا وإيطاليـا  (٢٥٩)

على اتفاقية ١٩٦٣ بشأن تخفيض حالات تعدد الجنسيات، الصفحتان ١١ و ١٢). 
انظر على سبيل المثال الفقرة ٢ مـن المـادة ٤٨ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بعقـد النقـل الـدولي للبضـائع  (٢٦٠)
بالطرق البرية المؤرخة في ١٩ أيار/مايو ١٩٥٦؛ والفقرة ٢ مـن المـادة ٤٠ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بالتقـادم في 
البيع الدولي للبضائع المعدلة بتاريخ ١ آب/أغسطس ١٩٨٨؛ والفقرة ٢ من المادة ١٥ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة 
بمكافحة فساد موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ أو الفقرة ١ من 

المادة ٤٣ من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن جرائم المعلوميات. 
انظر على سبيل المثال المادتين ١٥ (٢) و ١٧ (ب) من الاتفاق الأوروبي المتعلق بالعلامات الطرقيـة المـؤرخ  (٢٦١)
في ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٥٧ أو المـادتين ١٨ و ٣٤ (ج) مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة فنــاني الأداء 

ومنتجي الاسطوانات والمنظمات الإذاعية المؤرخة في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦١. 
ــبراير  انظـر علـى سـبيل المثـال المـادتين ٢٥ (٥) و ٣٣ مـن اتفاقيـة المؤثـرات العقليـة المؤرخـة في ٢١ شـباط/ف (٢٦٢)
١٩٧١، والمـادتين ٢٦ (٣) و ٢٧ مـن الاتفاقيـة الجمركيـة بشـأن الحاويـــات المؤرخــة في ٢ كــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٧٢ أو المـادتين ٢١ و ٢٥ مـن الاتفاقيـة الدوليـة لتنسـيق عمليـات مراقبـة الســـلع علــى الحــدود 
المؤرخــة في ٢١ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٨٢، أو المــادة ٦٣ مــن اتفاقيــة ١٩٩٦ المتعلقــة بالاختصــــاص 
ـــال (إشــعار  والقـانون المطبـق والاعـتراف والتنفيـذ والتعـاون في مجـال المسـؤولية الأبويـة وتدابـير حمايـة الأطف

�الدول الأعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص�). 
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أما فيما يتعلق بالوديع، فـلا داعـي إلى إناطتـه بـدور مختلـف عـن الـدور المحـدود للغايـة  -١٤٨
الـــذي يوكلـــه إليـــه مشـــروعا المبدأيـــن التوجيـــــهيين ٢-١-٦ و ٢-١-٧ في مجــــال إبــــداء 
التحفظـات(٢٦٣)، إذ صيـــغ هــذان المشــروعان بــالجمع بــين أحكــام الفقــرة ١ مــن المــادة ٧٧ 
ـــة فيينــا لعــام ١٩٨٦(٢٦٤) ويســتجيبان للمبــادئ الــتي  والفقـرة ١(د) مـن المـادة ٧٨ مـن اتفاقي

تستوحيها قواعد فيينا في هذا اال(٢٦٥): 
وبمقتضـى الفقـرة (ج) مـن المـــادة ٧٨، يكلــف الوديــع �بــإبلاغ الــدول والمنظمــات  -
الدوليـة الـتي يحـق لهـا أن تصبـح أطرافـا في المعـاهدة بالأعمـال والإخطـارات والرســائل 
المتصلة بالمعاهدة�؛ وتدخل في هذا الإطار الإشعارات المتعلقة بالتحفظـات وسـحبها، 

وقد أدرجت في الفقرة الأولى من مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٦؛ 
وتقتبس الفقرة الأولى من مشروع المبدأ التوجيهي ٢-١-٧ المبـدأ المنصـوص عليـه في  -
المادة ٧٨ (د) التي تنيط بالوديع مهمة التحقق من أن أي �إخطار أو بـلاغ [يــ]تعلـق 
بالمعاهدة مستوف للشكل الواجب والسليم، والقيام عنـد اللـزوم بتوجيـه نظـر الدولـة 
أو المنظمـة الدوليـة المعنيـة إلى المسـألة�؛ وهنـا أيضـا، ينسـحب هـذا الأمـر علـى إبـــداء 
التحفظـات كمـا ينطبـق علـى سـحبها (ممـا قـد يثـير مشـكلا مثـلا فيمـا يتعلـــق بالجهــة 

المصدرة للبلاغ)(٢٦٦)؛ 
ـــاره  والفقـرة الثانيـة مـن نفـس المبـدأ التوجيـهي تسـتخلص نتـائج نظريـة �الوديـع باعتب -
صندوقا للبريد� والتي أقرا اتفاقيتا فيينا في حالة نشـوب خـلاف وتسـتوحي في هـذه 
ــة  النقطـة نـص الفقـرة ٢ نفسـها مـن المـادة ٧٨ مـن اتفاقيـة ١٩٨٦، دون أن يكـون ثم

فيما يبدو ما يدعو إلى التمييز بين إبداء التحفظ وسحبه. 
ويطـرح المشـكل بالتـالي بنفـس الصيـــغ الــتي يطــرح ــا في مســألة صلاحيــة ســحب  -١٤٩
ـــة ٢-١-٥ إلى  التحفـظ(٢٦٧): فبمـا أن القواعـد الـتي تنـص عليـها مشـاريع المبـــــــادئ التوجيهي
٢-١-٧ قابلـة للنقـل، مـن جميـع الجوانـب، إلى مجـال سـحب التحفظـات، هـل ينبغـي الإحالــة 
إليها أو اقتباسها؟ ففيما يتعلق بصلاحية سحب التحفظات، أشار المقرر الخاص إلى أنه يفضـل 

 __________
انظر النص في الفقرة ١٤٤ أعلاه.  (٢٦٣)

ويماثلان المادتين ٧٧ و ٧٨ من اتفاقية ١٩٦٩.  (٢٦٤)
انظر التقرير السادس، A/CN.4/518/Add.2، الفقرات ١٣٥ إلى ١٥٤ و ١٥٦ إلى ١٧٠.  (٢٦٥)

انظر الفقرتين ١٢٤ و ١٢٥ أعلاه.  (٢٦٦)
انظر الفقرة ١٣٨ أعلاه.  (٢٦٧)
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اقتبـاس وتكييـف مشـاريع المبـادئ التوجيهيـــة ٢-١-٣ و ٢-١-٣ مكــررا و ٢-١-٤(٢٦٨). 
غير أن هذا الموقف أملاه أساسا اعتبار يتعلق بعدم إمكانية النقل الحرفي للقواعد السـارية علـى 
صلاحية إبداء تحفظات إلى مجال سحب التحفظات. غير أن الأمـر ليـس كذلـك عندمـا يتعلـق 
الأمر بالإبلاغ بسحب التحفظات وبدور الوديـع في هـذا اـال: فمشـاريع المبـادئ التوجيهيـة 
٢-١-٥ و ٢-١-٦ و ٢-١-٧ تطاوع تماما هـذا الغـرض بمجـرد إحـلال كلمـة �سـحب� 

محل كلمة �إبداء�. 
وبناء عليه لا تنطوي طريقـة الإحالـة علـى عيـوب كبـيرة، وـذا المفـهوم، ربمـا يكـون  -١٥٠

بالإمكان اعتماد مشروع المبدأ التوجيهي التالي: 
الإبلاغ بسحب التحفظ  ٢-٥-٦]

تتبـع إجـراءات الإبـلاغ بسـحب التحفـظ القواعـد السـارية في مجـال الإبـــلاغ 
بالتحفظ المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية ٢-١-٥ و ٢-١-٦ و ٢-١-٧] 

غــير أنــه إذا ارتــأت اللجنــة أن الأفضــل تفــادي الإحالــة إلى مشــاريع هــذه المبـــادئ  -١٥١
التوجيهية، فإنه بالإمكان القيام بعملية نقل على النحو التالي: 

 
٢-٥-٦ الإبلاغ بسحب التحفظات 

يجــب الإبــلاغ بســــحب التحفـــظ [كتابـــة(٢٦٩)] إلى الـــدول المتعاقـــدة وإلى 
المنظمات المتعاقدة الأخرى وإلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى الـتي يحـق 

لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة. 
إن سحب التحفظ على معاهدة نافذة تشكل الوثيقة التأسيسية لمنظمـة دوليـة 
أو تنشئ جهازا تداوليا يحق لـه أن يقبـل التحفـظ هـو سـحب للتحفـظ يجـب أن يبلَّـغ 

أيضا إلى تلك المنظمة أو إلى ذلك الجهاز. 
 
 
 

 __________
انظر الفقرة ١٤٢ أعلاه.  (٢٦٨)

وإذا تم اختيـار هـذه الطريقـة، فـإن كلمـة �كتابـة� سـيتعين حذفـها دون شـك مـــن نــص مشــروع المبــدأ  (٢٦٩)
التوجيهي ٢-٥-٦ لأن الشرط ورد في مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٢ (انظر الفقرة ٩٠ أعـلاه) الـذي 
يقتبس نص الفقرة ٤ مــن المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة فيينـا وبالتـــــــالي ليـس مـن الملائـم دمجـه في مشـروع المبـدأ 

التوجيهي ٢-٥-٦. 
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إجراءات إبلاغ سحب التحفظات  ٢-٥- ٦ مكررا 
ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول والمنظمـات المتعـاقدة علـى حكـم مخـالف، 

فإن أي إبلاغ بسحب التحفظ على معاهدة: 
ترسله الجهة الساحبة للتحفظ مباشـرة، عنـد عـدم وجـود وديـع، إلى  �١�
الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة والدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخـرى الـتي 

يحق لها أن تصبح أطرافا؛ أو 
إذا وجـد الوديـع، فإنـه يبلـغ بـه في أقـرب الآجـال الـدول والمنظمــات  �٢�

التي وجه إليها. 
عندما يوجه البلاغ المتعلق بسـحب تحفـظ علـى معـاهدة بالـبريد الإلكـتروني، 

فإنه يجب إقراره بالبريد [أو بالفاكس]. 
 

وظائف الوديع  ٢-١-٦ مكررا ثانيا 
يتحقـق الوديـع مـن أن سـحب التحفـظ الـذي أبدتـــه دولــة أو منظمــة دوليــة 

يستوفي الشكل الواجب والسليم. 
وعند نشوء أي خلاف بـين دولـة أو منظمـة دوليـة والوديـع بشـأن أداء هـذه 

الوظيفة، يعرض الوديع المسألة على: 
الدول والمنظمات الموقعة والدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة؛  (أ)

الجهاز المختص في المنظمة الدولية المعنية إذا اقتضى الأمر ذلك].  (ب)
 

آثار سحب التحفظ  - ٢
ـــدرج في دليــل الممارســة مشــاريع  مـن الناحيـة المنطقيـة الصرفـة، ليـس مـن الدقـة أن ت -١٥٢
مبــادئ توجيهيــة بشــأن آثــار ســحب التحفظــات في فصــــل مخصـــص للإجـــراءات المتعلقـــة 
بالتحفظـات، لا سـيما وأن آثـــار ســحب التحفظــات يصعــب فصلــها عــن آثــار التحفظــات 

نفسها: فالسحب ينهي التحفظ. وبعد التردد، اختار المقرر الخاص إدراجه لسببين: 
أولا، إن المـادة ٢٢ مـن اتفـاقيتي فيينـا تربـط ربطـا وثيقـا بـين القواعـد المتعلقـة بشـــكل  -

سحب التحفظ وإجراءاته(٢٧٠) وبين مسألة آثاره؛ 

 __________
ما دامت الفقرة ٣ (أ) تذكر �الإشعار� بسحب التحفظ، فعلا.  (٢٧٠)
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وثانيا، إن آثار السـحب يمكـن تناولهـا بطريقـة صريحـة إلى حـد مـا دون أن يكـون ثمـة  -
ما يدعو إلى التساؤل عن الآثار (الأكثر تعقيدا) والمترتبـة علـى التحفـظ نفسـه (وهـذه 

على كل حال هي الطريقة الوحيدة المعقولة لاستيعاا في هذه المرحلة). 
ولا تم الفقرة ٣ (أ) من المـادة ٢٢ مـن اتفـاقيتي فيينـا بآثـار سـحب التحفـظ إلا مـن  -١٥٣
زاوية خاصة هي زاويـة تـاريخ �نفـاذ� السـحب. غـير أنـه أثنـاء الأعمـال التحضيريـة لاتفاقيـة 
١٩٦٩، انكبت لجنة القانون الدولي من حين لآخر على المسألة الجوهريــة المتعلقـة بمعرفـة آثـار 

السحب. 
تاريخ نفاذ سحب التحفظ  (أ) 

تنص الفقرة ٣ من المادة ٢٢ من اتفاقية ١٩٨٦ على ما يلي:  -١٥٤
�ما لم تنص المعاهدة علـى حكـم مخـالف، أو مـا لم يتفـق علـى حـل مخـالف، 

فإنه: 
ـــاقدة  لا يصبـح سـحب تحفـظ مـا نـافذ المفعـول بالنسـبة إلى دولـة متع (أ)
أو منظمـة متعـــاقدة إلا عندمــا تتســلم تلــك الدولــة أو تلــك المنظمــة إشــعارا بذلــك 

السحب�. 
وهـذه الأحكـام الـتي تقتبـس نـــص ١٩٦٩ مــع إضافــة وحيــدة هــي ذكــر المنظمــات  -١٥٥
الدوليـة، لم تكـن موضـوع أي مناقشـة تذكـر أثنـاء الأعمـال التحضيريـــة لاتفاقيــة ١٩٨٦(٢٧١) 
ـــذي  ولا أثنـاء مؤتمـر فيينـا لعـام ١٩٦٨ و ١٩٦٩ الـذي اكتفـى بإضافـة توضيـح(٢٧٢) للنـص ال

 __________
انظر، بول روتر، التقرير الرابع بشأن قانون المعاهدات المبرمـة بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين  (٢٧١)
 Annuaire … 1976, vol. ،والتقرير الخامس ،Annuaire … 1975, vol. II,  p. 41 ،منظمتين دوليتين أو أكثر
II, 1ère partie, p. 154؛ وبخصوص عدم مناقشة اللجنة للمسألة انظر: Annuaire … 1977, vol. I، الجلسـة 

١٤٣٤، ٦ حزيـــــران/يونيـــــه ١٩٧٧، الصفحـــــــة ١٠١، الفقــــــرات ٣٠ إلى ٣٥، والجلســــــة ١٤٣٥، 
ــــــه  ٧ حزيــــران/يونيــــه ١٩٧٧، الصفحــــة ١٠٤، الفقرتــــان ١ و٢، ثم الجلســــة ١٤٥١، ١ تمــــوز/يولي
١٩٧٧، الصفحتـــان ١٩٧ و ١٩٨، الفقـــرات ١٢ إلى ١٦، وتقريـــر اللجنــــة لنفــــس الســــنة، المرجــــع 
نفسـه، الـد الثـاني، الجـــزء الأول، الصفحتــان ١١٤ و ١١٥؛ وبخصــوص القــراءة الثانيــة، انظــر التقريــر 
العاشر لبول روتر، Annuaire … 1981, vol. II, 1ère partie, p. 66, par. 84؛ وبخصوص عـدم مناقشـة اللجنـة 
للمسألة خلال الجلسة ١٦٥٢، ١٥ أيار/مايو ١٩٨١، والجلسـة ١٦٩٢، ١٦ تمـوز/يوليـه ١٩٨١، انظـر: 
Annuaire … 1981, vol. I, pp. 50-51, pars. 27-28 et p. 249, par. 38، والنص النهائي، المرجع نفسـه، الـد 

ــاني،  الثـاني، الجـزء الثـاني، الصفحـة ١٤١، ، وحوليـة لجنـة القـانون الـدولي ١٩٨٢، الـد الثـاني، الجـزء الث
الصفحة ٥٢. 

انظر:……Documents Officiels  المرجـع السـالف الذكـر في الحاشـية ١٣٢، الصفحـة ١٥٣، الفقـرة ٢١١  (٢٧٢)
(نص لجنة التحرير). 
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اعتمدته لجنة القانون الدولي في قراءة ثانية(٢٧٣). غـير أن اعتمـاده أثـار بعـض المناقشـات داخـل 
اللجنة في ١٩٦٢ و ١٩٦٥. 

وإذا كـان المقـرر الخــاص قــد توخــى، في تقريــره الأول لعــام ١٩٥٦، توضيــح آثــار  -١٥٦
سـحب التحفـظ(٢٧٤)، فـإن السـير همفـري والـدوك لم يكـن ينـوي تناولهـــا في تقريــره الأول في 
١٩٦٢(٢٧٥). غـير أنـه أثنـاء المناقشـات الـتي جـرت في اللجنـة خـلال تلـك السـنة، وبنـــاء علــى 
طلب بارتوس، ذكر لأول مرة في المادة ٢٢ المتعلقة بسـحب التحفظـات، أن السـحب يصبـح 

�نافذ المفعول في الوقت الذي تتسلم فيه الدول الأخرى المعنية إشعارا به�(٢٧٦). 
ــــلاث  وفي أعقــاب اعتمــاد هــذا الحكــم في القــراءة الأولى، وردت ردود فعــل مــن ث -١٥٧
دول(٢٧٧) هـي: الولايـات المتحـــدة الــتي أعربــت عــن ارتياحــها لذلــك؛ و إســرائيل والمملكــة 
المتحـدة  لبريطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية اللتـان أعربتـــا عمــا يســاورهما مــن قلــق حيــال 
الصعوبات التي تعترض الدول الأطراف الأخرى بسـبب الطـابع المفـاجئ لأثـر السـحب. وقـد 
حملـت حججـهما المقـرر الخـاص علـى اقـتراح إضافـة الفقـرة (ج) بصيغـة معقـــدة في مشــروع 
المادة ٢٢ تبقي الأثر الفوري للسحب عندما تتسلم الـدول الأخـرى إشـعار بـه غـير أـا تنـص 
علـى عـدم المسـؤولية الجزئـي للـدول الأطـراف الأخـرى خـلال فـترة ثلاثـة أشـهر(٢٧٨). وـــذه 
الطريقـة، سـعى السـير همفـري إلى تمكـين الأطـراف الأخـرى مـن �أن تتخـــذ، إذا لــزم الأمــر، 
تدابير تشريعية أو إدارية� لمواءمة القانون الداخلي مع الحالة الناجمة عن سحب التحفظ(٢٧٩). 

 __________
 .Annuaire … 1966, vol. II, p. ومن صيغة الجمع �… عندما تتسلم الدول المتعاقدة إشعارا به�، (انظر (٢٧٣)
227) تم الانتقال إلى صيغة المفرد، وهو ما يتميز بتبيان أن تاريخ النفـاذ يكـون خاصـا بكـل متعـاقد (راجـع 

شروح السيد ياسين، رئيس لجنة الصياغة في المؤتمر، في …Documents Officiels، المرجع السالف الذكـر في 
الحاشية ١٣٣، الجلسة العامة الحادية عشرة، الصفحة ٣٩، الفقرة ١١)؛ وانظـر أيضـا الفقـرة ١٧٢ أدنـاه. 
 . Annuaire … 1965, vol. وبشأن الاعتماد النهائي لمشروع المادة ٢٢ من طرف لجنة القانون الدولي انظر

 . Annuaire … 1966, vol. I, p. 363 و I, p. 310

انظر الفقرة ٦٨ أعلاه، والفقرة ١٧٧ أدناه.  (٢٧٤)
انظر الفقرة ٦٩ أعلاه.  (٢٧٥)
انظر الفقرة ٧٠ أعلاه.  (٢٧٦)

 .Annuaire … 1965, vol. II, p. 59 ،انظر التقرير الرابع للسير همفري والدوك (٢٧٧)
يتوقف سريان المادة ٢١ في تاريخ نفاذ سحب التحفظ، علـى أنـه بعـد ثلاثـة أشـهر مـن هـذا التـاريخ  �(ج) (٢٧٨)
لا يعتبر الطرف منتهكا لحكم ورد بشأنه تحفظ رد أنه لم يدخل التعديـلات اللازمـة علـى قانونـه الداخلـي 

أو على ممارسته الإدارية�. 
Annuaire … 1965, vol. I، الجلسة ٨٠٠، ١١ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ١٩٢، الفقرة ٤٧.  (٢٧٩)
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ـــن  وبالإضافـة إلى انتقـاد التعقيـد المفـرط وبـل الغريـب الـذي اتسـم بـه الحـل المقـترح م -١٥٨
المقرر الخاص، فإن هذا الحل انقسـم بشـأنه أعضـاء لجنـة القـانون الـدولي مبدئيـا، فذهـب رودا 
معـززا في رأيـه بـبريغس إلى القـول إنـه لا يوجـد ثمـة مـبرر للنـص علـى مهلـــة في حالــة ســحب 
التحفظـات مـا دام هـذا الأجـل لا يوجـد في حالـة دخـول المعـاهدة حـيز النفـاذ لأول مـرة بعـد 
التعبير عن الرضا بالارتباط(٢٨٠). غير أن أعضـاء آخريـن، ولا سـيما تونكـين ووالـدوك نفسـه، 
لاحظوا، دون أن تعوزهم الحجة، أن الحالتين مختلفتان: ففيما يتعلق بالتصديق، �يمكن للدولـة 
أن تتريث للفترة التي تحتاج فيها إلى التريث وذلـك بوسـيلة بسـيطة هـي عـدم التصديـق إلى أن 
تدخل التعديلات اللازمة على قانوا الداخلـي�؛ وبخـلاف ذلـك، في حالـة سـحب التحفـظ، 
�لا يتوقف تعديل الوضع على إرادة الدولة المعنية، بل يتوقف على إرادة الدولة المتحفظة الـتي 

تقرر� سحب تحفظها(٢٨١). 
غير أن المهلة الجزئية اختفت(٢٨٢) بعد عودة النـص مـن لجنـة التحريـر، إذ ارتـأت لجنـة  -١٥٩
القانون الدولي �أن إدراج بند من هذا القبيل من شأنه أن يعقـد الوضـع عبثـا وأنـه مـن حيـث 
الممارسة، يمكن للدول المعنية أن تعالج كل صعوبة تنشأ مـن خـلال المشـاورات الـتي سـتجريها 
حتمـا فيمـا بينـها�(٢٨٣). وهكـذا تمـــت العــودة إلى صيغــة النفــاذ في تــاريخ إشــعار الأطــراف 
المتعاقدة الأخرى، لكـن هـذه العـودة لم تخـل مـن تـردد فيمـا يبـدو، إذ بعـد أن أوضحـت لجنـة 
القـانون الـدولي، في شـرحها الختـامي، أـا توصلـت إلى اسـتنتاج مفـاده أنـه �قـد يكـــون أمــرا 
مفرطا� أن توضع في قاعدة عامة الإمكانية التي تخول للدول الاستفادة من مهلة زمنية قصـيرة 

�لتكييف قانوا الداخلي مع الوضع الجديد الناجم عن سحب  التحفظ ...�،  
�ارتأت أن يترك للـدول أمـر تنظيـم المسـألة بحكـم صريـح في المعـاهدة. كمـا 
ارتأت أنه رغم غياب حكم في هذا الشأن، فإنه إذا احتــاجت دولـة إلى مهلـة  قصـيرة 
لمواءمة قانوا الداخلي مع الوضع الناجم عن سـحب التحفـظ، فـإن حسـن النيـة يمنـع 
على الدولة المتحفظة أن تشتكي من الصعوبات الـتي نتجـت بسـبب تحفـظ أبدتـه هـي 

نفسها�(٢٨٤). 

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ١٩٣، الفقرة ٥٩ (رودا) والصفحة ١٩٤ الفقرة ٧٦ (بريغس).  (٢٨٠)

المرجع نفسه، الفقرة ٦٨ و ٦٩ (تونكين)؛ وانظر أيضا الصفحة ١٩٢، الفقرة ٥٤ (تسورووكا) والصفحة  (٢٨١)
١٩٤، الفقرات ٧٨ إلى ٨٠ (والدوك). 

المرجع نفسه، الجلسة ٨١٤، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ٢٩٧، الفقرة ٢٢.  (٢٨٢)
قدم هذه التوضيحات والدوك، المرجع نفسه، الفقرة ٢٤.  (٢٨٣)

Annuaire … 1966, vol. II, p. 228، الوثيقة A/6309/Rev.1 الفقرة ٢ من شرح مشروع المادة ٢٠.  (٢٨٤)
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غير أن هذا لم يتـم دون أن يثـير بعـض المشـاكل: فاللجنـة أدرجـت في الشـرح خلسـة  -١٦٠
الاستثناء الذي سعى والدوك، بطريقة غير موفقة قطعا، إلى إدراجـه في نـص المـادة ٢٢ نفسـها 
من الاتفاقية. ومما لا شك فيـه أن هـذا التصـرف علـى هـذا المنـوال  ليـس بالسياسـة السـديدة. 
ومـن المؤكـد أن اللجنـة تقـرن الاسـتثناء بـالمبدأ العـام لحسـن النيـة، غـير أن هـذا المبـدأ إذا كــان 

يشكل أساس بعض القواعد، فإنه: 
�على غرار ما لاحظته محكمـة [العـدل الدوليـة]، يعـد مبـدأ حسـن النيـة مـن 
بــين المبــادئ الأساســية الــتي تحكــم إحــداث وتنفيــذ الالتزامــات القانونيــة� (قضيـــة 
التجـارب النوويـة، C.I.J. Recueil 1974، الصفحــة ٢٦٨، الفقــرة ٤٦؛ والصفحــة 
٤٧٣، الفقرة ٤٩)؛ ولا يعــد في حـد ذاتـه مصـدر الـتزام إن لم يكـن ثمـة الـتزام ناشـئ 
بطريقة أخرى� (الحكـم الصـادر في القضيـة المتعلقـة بالأعمـال المسـلحة علـى الحـدود 
C ، الصفحـة ١٠٥،  .I.J. Recueil 1988 ،(نيكـاراغوا ضـد هنـدوراس) وعبر الحدود

الفقرة ٩٤). 
ويظل السؤال مطروحا عما إذا كان ينبغـي أن يـدرج دليـل الممارسـة التوضيـح الـذي  -١٦١
قدمتـه اللجنـة في شـرحها لعـام ١٩٦٥: فمـن الطبيعـــي الــتزام الدقــة في هــذه المدونــة المتعلقــة 
بالممارسـات الموصـى ـا بقـدر أكـبر مـن الدقـة اللازمـة في الاتفاقيـات العامـة المتعلقـــة بقــانون 
المعاهدات. غير أنه في هذا المقام يبدو الأمر حساسا للغاية: فـ �القاعدة� المنصـوص عليـها في 
الشرح تتناقض بصورة واضحة مع القاعدة الواردة في الاتفاقية وإدراجها في الدليـل مـن شـأنه 
أن يشكل استثناء على الاتفاقية، الأمر الـذي لـن يكـون مقبـولا إلا إذا كـانت ثمـة حاجـة بينـة 
إلى ذلك؛ ومن الأرجح أن الأمر ليس كذلك: فالسير همفري والـدوك لم �يسـبق أن سمـع [في 
١٩٦٥] بأن صعوبة تنشـأ فعـلا في تطبيـق المعـاهدة مـن قبـل الدولـة السـاحبة للتحفـظ�(٢٨٥)؛ 
ويبدو أن الأمر ظل كذلـك بعـد مـرور ٣٧ سـنة. ولا يؤيـد المقـرر الخـاص بالتـالي هـذا الحـل، 
كمـا لا يؤيـد الإبقـاء في الشـرح علـى الصيغـة المرنـة الـتي أثـــارت الجــدل في شــرح نــص عــام 

 .١٩٦٥
غير أن هذا لا يمنع من القـول أنـه في بعـض الحـالات، يكـون النفـاذ الفـوري لسـحب  -١٦٢
التحفظ مباشرة بعد الإشعار به مصدر صعوبات. بيد أن شـرح عـام ١٩٦٥ يـورد هـو نفسـه 
الحل الملائم للمشكل: وينبغي، في هذه الحالة، أن يسوي الأطـراف �المسـألة بحكـم صريـح في 
المعاهدة�. وبعبارة أخرى، كلما كانت المعاهدة تتعلق بمجال - من قبيل الأحـوال الشـخصية 
أو بعـض الجوانـب مـن القـانون الـدولي الخـاص - يدفـع إلى الاعتقـــاد بــأن الســحب المفــاجئ 

 __________
انظر الحاشية ٢٨٣.  (٢٨٥)
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لتحفـظ مـن شـأنه أن يتسـبب للأطـراف الأخـرى في صعوبـات ناشـئة عـــن عــدم التــواؤم مــع 
قوانينها الداخلية، فإنه ينبغي أن يـدرج في الاتفاقيـة بنـد صريـح ينـص علـى الأجـل الضـروري 

لمراعاة الوضع الناشئ عن سحب التحفظ. 
وهـذا مـا يحـدث في الممارسـة فعـلا. فـالعديد مـن المعـاهدات تحـدد فعـــلا أجــلا لنفــاذ  -١٦٣
سحب التحفظ، أطول من أجل القانون العام، المنصوص عليه في الفقـرة ٣ (أ) مـن المـادة ٢٢ 
مـن اتفـاقيتي فيينـا. ويـتراوح هـذا الأجـل عمومـا بـين شـهر وثلاثـــة أشــهر تحســب، في معظــم 
الأحوال، ابتداء من تاريخ إشعار الوديع بالسحب لا مـن تـاريخ إشـعار الـدول المتعـاقدة(٢٨٦). 
وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تحدد المعـاهدة أجـلا أقصـر مـن الأجـل الناشـئ عـن اتفـاقيتي 
فيينا؛ وهكذا فبمقتضـى أحكـام الفقـرة ٣ مـن المـادة ٣٢ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة بشـأن البـث 

التلفزيوني العابر للحدود المؤرخة في ٥ أيار/مايو ١٩٨٩،  
ــه  �يجـوز لكـل دولـة تبـدي تحفظـا بمقتضـى الفقـرة ١ أن تسـحبه كـلا أو بعضـا بتوجي
إشعار إلى الأمين العام لس أوروبا. ويكون السحب نـافذا مـن تـاريخ تسـلم الأمـين 

العام للإشعار� (والتأكيد مضاف) 
لا من تاريخ تسلم الأطراف المتعاقدة الأخرى للإشعار من الوديـع(٢٨٧). وقـد يحـدث أيضـا أن 

تنص المعاهدة على أنه يعود للدولة الساحبة للتحفظ أمر تحديد تاريخ نفاذ السحب(٢٨٨). 
واعتبارا لما سـلف ذكـره، يبـدو مـن الملائـم مـن جهـة أن يقتبـس دليـل الممارسـة نـص  -١٦٤
الفقرة ٣ (أ) من المادة ٢٢ من اتفاقيتي فيينـا، دون أن يـدرج الصيغـة المرنـة المقترحـة في شـرح 

 __________
 ،F. Horn المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٠٦، الصفحة ٢٩٠، أو ،P. H. Imbert انظر الأمثلة التي ساقها (٢٨٦)
المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٠٦، الصفحة ٤٣٨، الحاشية ١٩. وانظر أيضا على سبيل المثال، الفقرة 
٤ من المادة ٩٤ من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع والمؤرخة في ١١ نيسـان/أبريـل 
١٩٨٠ (ستة أشهر)، أو الفقرة ٢ من المادة الرابعة عشرة من اتفاقيـة بـون المتعلقـة  بحفـظ أنـواع الحيوانـات 
البرية المهاجرة والمؤرخة في ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٧٩ (٩٠ يوما بعد إحالة الوديع للسحب إلى الأطـراف)، 
والفقرة ٣ من المادة ٢٤ من الاتفاقية المتعلقة بالقانون الساري علـى المواريـث والـتي اعتمدهـا مؤتمـر لاهـاي 

للقانون الدولي الخاص في ١ آب/أغسطس ١٩٨٨ (ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار بالسحب). 
تستعمل هذه الصيغة عموما اتفاقيات مجلس أوروبـا الـتي تتضمـن بنـودا متعلقـة بسـحب التحفظـات؛ راجـع  (٢٨٧)
الفقرة ٢ من المادة ٨ من اتفاقية ١٩٦٣ بشأن الحد من حالات تعدد الجنسيات؛ والفقـرة ٢ مـن المـادة ١٣ 
من الاتفاق الأوروبي لعام ١٩٧٧ المتعلق بنقل طلبـات المسـاعدة القضائيـة، أو الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٩ مـن 

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية لعام ١٩٩٧. 
راجع الفقرة ٢ من المادة ١٢ من الاتفاقية الدولية لتبسيط ومواءمة النظـم الجمركيـة والمؤرخـة في ١٨ أيـار/  (٢٨٨)
مايو ١٩٧٣ (المنقحة): �... يجوز لكل طرف متعاقد أبدى تحفظات أن يرفع، في أي وقت، تحفظاتـه كـلا 

أو بعضا، بإشعار موجه إلى الوديع يشير فيه إلى تاريخ رفع هذه التحفظات�. 
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لجنة القانون الدولي لعام ١٩٦٥، وأن يشفع من جهة أخـرى، نـص المبـدأ التوجيـهي المناسـب 
(٢-٥-٩)(٢٨٩) ببند نموذجي ألف يعكس الشواغل التي أعرب عنـها أثنـاء صـوغ هـذا الحكـم 

والتي ذكرا اللجنة في عام ١٩٦٥: 
تأجيل تاريخ نفاذ سحب التحفظ  البند النموذجي ألف -

يجوز للطرف المتعاقد الذي يبدي تحفظا على هذه المعـاهدة أن يسـحبه بتوجيـه إشـعار 
إلى [الوديع]. ويصبح السـحب نـافذا عنـد انصـرام أجـل (سـين) [شـهرا] [يومـا] مـن 

تاريخ تسلم [الوديع] للإشعار. 
ـــة الحــال في أن يحــددوا كمــا يحلــو لهــم الأجــل  ولئـن كـان المفـاوضون أحـرارا بطبيع -١٦٥
ـــدو أن يبــدأ حســاب الأجــل، في البنــد  الضـروري لنفـاذ سـحب التحفـظ، فـإن المحبـذ فيمـا يب
النموذجـي الـذي تقترحـه اللجنـة، مـن تـاريخ تسـلم الوديـع للإشـعار بالسـحب لا مــن تــاريخ 
تسلم الأطراف المتعاقدة الأخرى كما تنص على ذلك الفقرة ٣ (أ) من المادة ٢٢ من اتفـاقيتي 
فيينا. فمن جهة، لا يخلو من عيوب(٢٩٠) فعلا المنطلـق الـذي حـدده هـذا الحكـم الـلازم إبقـاؤه 
قطعـا في مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٥-٩. ومـن جهـــة أخــرى، تتــاح للأطــراف في الحالــة 
الراهنة كل المعطيات لمراعاة الأجل المحتمل لإبلاغ الدول الأخرى أو المنظمــات الدوليـة المعنيـة 

بالتحفظ؛ ويمكنها بالتالي أن تحدد تاريخ النفاذ بناء على ذلك. 
وعلى العكس من ذلك، قد تنشأ حالات تتفق فيها الدول على إبداء رغبــة في تقصـير  -١٦٦
الأجل. ولا مانع من ذلك، على الأقل إذا كانت المعاهدة المعنية تتضمن حكما يجـيز الاسـتثناء 
مـن المبـدأ العـام المنصـوص عليـه في الفقـرة ٣ (أ) مـن المـادة ٢٢ مـن اتفـاقيتي فيينـا إمـا بتقصــير 
الأجل اللازم لنفاذ السحب، أو بتخويــل الدولـة المتحفظـة حريـة تقريـر تـاريخ نفـاذ السـحب. 

ويتعلق كل بند من البندين النموذجيين باء وجيم بفرضية من هاتين الفرضيتين: 
 

تقصير أجل نفاذ سحب التحفظ  البند النموذجي باء -
يجوز للطرف المتعاقد الذي يبدي تحفظا على هذه المعـاهدة أن يسـحبه بتوجيـه إشـعار 

إلى [الوديع]. ويصبح السحب نافذا في تاريخ تسلم [الوديع] للإشعار(٢٩١). 
 

 __________
(٢٨٩) انظر الفقرة ١٧٥ أدناه. 
انظر الفقرة ١٧٢ أدناه.  (٢٩٠)

اقتبست هذه الصيغة من صيغة الفقرة ٣ من المادة ٣٢ من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالبث التلفزيوني العابر  (٢٩١)
للحدود لعام ١٩٨٩، وقد أدرجت في الفقرة ١٦٣ أعلاه. 
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حرية تحديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ  البند النموذجي جيم -
يجوز للطرف المتعاقد الذي يبدي تحفظا على هذه المعـاهدة أن يسـحبه بتوجيـه إشـعار 
إلى [الوديع]. ويصبح السحب نـافذا في التـاريخ الـذي تحـدد هـذه الدولـة في الإشـعار 

الموجه إلى [الوديع](٢٩٢). 
ويمكن التساؤل عما إذا كـان يجـوز للـدول، في غيـاب بنـد مـن هـذا القبيـل، أن تحـدد  -١٦٧
بحرية تاريخ نفاذ سحب التحفظ الذي أبدته. فمما لا شك فيه أن الجواب على هذا التسـاؤل 
سيكون بالإيجاب إذا كان تاريخ نفاذ هذا السحب لاحقـا للتـاريخ النـاجم عـن تطبيـق الفقـرة 
٣ (أ) من المادة ٢٢: فـالغرض مـن الأجـل المنصـوص عليـه فيـها ألا تؤخـذ الأطـراف الأخـرى 
ـــة (أو المنظمــة  علـى حـين غـرة، وأن يتـم إبلاغـها إبلاغـا كـاملا  بمحتـوى التزاماـا تجـاه الدول
الدولية) التي تتخلى عن تحفظها؛ ومن ثم فإنه بمجرد ما يكون هذا الإبلاغ فعليا ومسبقا، فإنـه 

لا مانع من أن يحدد الطرف المتحفظ كما يحلو له تاريخ نفاذ سحب تحفظه. 
غـير أن الأمـر ليـس كذلـك إذا كـان هـذا التـــاريخ ســابقا لتســلم الأطــراف المتعــاقدة  -١٦٨
الأخرى للإشعار: ففي هذه الفرضية الثانية، يكون الطرف السـاحب للتحفـظ (وربمـا الوديـع) 
هو الطرف الوحيد الذي يعلم أن التحفظ قد سحب.  ويصـدق هـذا القـول بـالأحرى عندمـا 
يفترض في السحب أن يكون رجعي الأثر كما يحدث أحيانا(٢٩٣). وفي هـذه الفرضيـات، وفي 
غيـاب بنـد صريـح في المعـاهدة، لا تكـون لـلإرادة الــتي تعــبر عنــها الــدول المتحفظــة انفراديــا 
الأرجحية مبدئيا على الأحكام الواضحة للفقرة ٣ (أ) من المادة ٢٢، إذا اعترضت على ذلـك 
الأطـراف المتعـــاقدة الأخــرى. غــير أنــه يمكــن التســاؤل عمــا إذا كــان ينبغــي اســتثناء حالــة 
المعاهدات التي تنشئ �التزامات كلية�، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان؛ ففي هذه الحالـة، 
لا مـانع مـن أن يحـدث سـحب التحفـظ آثـاره فـورا، بـــل وبــأثر رجعــي، إذا كــان صــاحب 

التحفظ الأولي يرغب في ذلك، ما دامت حقوق الدول الأخرى لا تتأثر افتراضا(٢٩٤). 

 __________
راجع الفقرة ٢ من المادة ١٢ من اتفاقية كيوتو لعام ١٩٧٣ (المنقحة)، الحاشية ٢٨٨ أعلاه.  (٢٩٢)

انظر المثال الذي ساقه P.H.  Imbert، المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٠٦، الصفحة ٢٩١، الحاشـية ٣٨  (٢٩٣)
(سحب تحفظات الدانمرك والنرويج والسويد علـى اتفـاقيتي ١٩٥١ و ١٩٥٤ المتعلقتـين بـاللاجئين وعديمـي 
الجنسـية؛ انظـر …Traités multilatéraux الســالف الذكــر في الحاشــية ١٧٤، الصفحتــان ٣٣١ و ٣٣٩)؛ 

وانظر أيضا المثال المذكور أعلاه في الحاشية ١٥٨. 
انظر في هذا المعنى، P. H. Imbert، المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٠٦، الصفحتان  ٢٩٠ و ٢٩١.  (٢٩٤)
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ولعله من المفيد أن يوضح دليل الممارسـة الحالـة الـتي يتعـذر فيـها تطبيـق الفقـرة ٣ (أ)  -١٦٩
من المادة ٢٢ من اتفـاقيتي فيينـا، لا لـورود اسـتثناء عليـها(٢٩٥)، بـل لأـا لم تصـغ لهـذه الغايـة. 

وقد يكون هذا موضوع  مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-١٠: 
الحالات التي تنفـرد فيـها الـدول المتحفظـة بتحديـد تـاريخ  ٢-٥-١٠

نفاذ سحب التحفظ 
يصبح سحب التحفظ نافذا في التاريخ الذي يحدده ساحب التحفظ: 

عندما يكون هذا التـاريخ لاحقـا للتـاريخ الـذي تسـلمت فيـه الـدول  (أ)
أو المنظمات المتعاقدة الأخرى إشعارا به؛ أو 

عندمـا لا يعـدل السـحب وضـع السـاحب تجـاه الـدول أو المنظمـــات  (ب)
الدولية المتعاقدة الأخرى. 

وتسـتخدم الفقـرة (أ) مـن هـذا المشـــروع صيغــة الجمــع عمــدا (الــدول أو المنظمــات  -١٧٠
ـــة  الدوليـة المتعـاقدة الأخـرى) في الوقـت الـذي تسـتخدم فيـه الفقـرة ٣ (أ) مـن المـادة ٢٢ صيغ
المفرد (تلك الدولة أو تلـك المنظمـة). ولكـي يحـدث السـحب آثـاره في التـاريخ الـذي يحـدده 
صاحبه، لا بد أن يكون كل  المتعاقدين الآخرين قد تسلموا فعلا إشعارا به، وإلا فإنه لـن يتـم 
احـترام روح وعلـة وجـود الفقـرة ٣ (أ) مـن المـادة ٢٢. أمـا فيمـا يتعلـق بـــالفقرة (ب)، فإــا 

تناسب الفرضيات التي يتم فيها السحب بأثر رجعي، عمليا(٢٩٦). 
غير أن المبدأ يظل هو المبدأ المنصوص عليه في الفقرة ٣ (أ) من المادة ٢٢ مـن اتفـاقيتي  -١٧١

فيينا، والذي ينبغي دون شك  نقله إلى دليل الممارسة. 
ومما لا شك فيه أن هذا المبدأ ليس بمنأى عن كل نقد. فبالإضافة إلى المشـاكل الـتي تم  -١٧٢
تناولهـا أعـلاه(٢٩٧)، والـتي يمكـن أن تنشـأ في بعـض الحـالات عـن نفـاذ السـحب بمجـــرد تســلم 
الأطـراف الأخـرى للإشـعار بـه، يلاحـظ أن هـذا المبـــدأ �لا يحــل مســألة عــامل الزمــن حــلا 
فعليـا�(٢٩٨): فممـا لا شـك فيـه أنـه بفضــل التوضيــح الــذي أدرج أثنــاء مؤتمــر فيينــا في عــام 
١٩٦٩(٢٩٩)، يعلـم شـركاء الدولـة أو المنظمـــة الدوليــة الــتي تســحب التحفــظ الوقــت الــذي 

 __________
وهو ما يكون عليه الأمر في الفرضية التي تتم مناقشتها أعلاه، الفقرات ١٥٩ إلى ١٦١.  (٢٩٥)

انظر الحاشية ٢٩٣ أعلاه.  (٢٩٦)
الفقرات ١٥٧ إلى ١٦٢.  (٢٩٧)

P. H. Imbert، المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٠٦، الصفحة ٢٩٠.  (٢٩٨)
انظر الحاشية ٢٧٣ أعلاه.  (٢٩٩)
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يحدث فيه السحب آثاره بدقـة، غـير أن الطـرف السـاحب للتحفـظ يظـل هـو نفسـه في حالـة 
من الغموض لأن الإشعار قد تتسـلمه الأطـراف الأخـرى في تواريـخ مختلفـة للغايـة، ممـا يـؤدي 
إلى نتيجـة غـير ملائمـة تتمثـل في تـرك الجهـة السـاحبة للتحفـظ في حالـة مـن الغمـــوض بشــأن 
التاريخ الذي ستصبح فيه التزاماـا الجديـدة نـافذة(٣٠٠). ومـا لم يعـدل نـص الفقـرة ٣ (أ) مـن 
المـادة ٢٢ نفسـها، فإنـه لا سـبيل إلى سـد هـذه الثغـرة الـتي تبـــدو طفيفــة بدرجــة لا تســتدعي 

عمليا(٣٠١) �تعديل� نص فيينا من أجلها. 
وينبغي أن يلاحظ في هذا الأمر أنه يخرج عـن القـانون العـام: فـالعمل المتعلـق بمعـاهدة  -١٧٣
يحدث آثاره عـادة ابتـداء مـن تـاريخ إشـعار الوديـع بـه. وهـذا مـا تنـص عليـه المـواد ١٦(ب) 
و ٢٤ (٣) و ٧٨ (ب) مـن اتفاقيـة ١٩٦٩(٣٠٢). وهـذا مـا قضـت بـه محكمـة العـــدل الدوليــة 
فيما يتعلق بالإعلانات الاختيارية لقبول ولايتها الجبرية حيـث اتبعـت منطقـا يمكـن أن يسـري 

بالقياس على إطار قانون المعاهدات(٣٠٣): 
�إن الدولة بإيداعها لإعلان القبول لدى الأمين العام، تقبـل أن تصبـح طرفـا 
في نظـام الوضـع الاختيـاري تجـاه جميـع الـدول المعلنـة، مـع كـل الحقـوق والالتزامـــات 
المترتبة على المادة ٣٦ (...) وفي هذا اليوم بالذات نشأت بين الـدول المعنيـة  الرابطـة 

الرضائية التي تشكل أساس الوضع الاختياري�(٣٠٤). 
ـــن المــادة ٢٢ مــن اتفــاقيتي فيينــا  ويفسـر الاسـتثناء المتمثـل في أحكـام الفقـرة ٣ (أ) م -١٧٤
بالحرص على تفادي تحميل الأطراف المتعاقدة مع الدولة الـتي تسـحب تحفظـها مسـؤولية عـدم 
احـترام أحكـام المعـاهدة تجـاه هـذه الدولـــة في حــين أــا كــانت تجــهل كــل شــيء عــن هــذا 

السحب(٣٠٥). فهذا الشاغل لا يمكن إلا أن يكون وجيها. 
 __________

انظر ذا المعنى ملاحظات بريغس،  ,Annuaire … 1965, vol. I، الجلسة ٨٠٠، ١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٦٥،  (٣٠٠)
الصفحة ١٩٤، الفقرة ٧٥؛ والجلسة ٨١٤، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ٢٩٧، الفقرة ٢٥. 

انظر الفقرة ١٦١ أعلاه.  (٣٠١)
الفقرة (ب) من المادة ٧٩ من اتفاقية ١٩٨٦.  (٣٠٢)

ـــة بــالحدود البريــة  انظـر حكـم محكمـة العـدل الدوليـة بتـاريخ ١١ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، في القضيـة المتعلق (٣٠٣)
 .C..I.J Recueil 1998, p.293, par.30  ،(الدفوع الأولية) والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا

الحكم المؤرخ ٢٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٥٧، القضيـة المتعلقـة بحـق المـرور فـوق الإقليـم الهنـدي (دفـوع  (٣٠٤)
 .C.I.J. Recueil 1998, p .291, par. 25 ؛ وانظر أيضاC.I.J. Recueil 1957,  p. 146 ،(أولية

 Annuaire … 1962, vol.II, ،انظر شرح لجنة القانون الـدولي لمشـروع المـادة ٢٢ المعتمـد في القـراءة الأولى (٣٠٥)
 ،Annuaire … 1965, vol. II, p.175 ومشـروع المـادة ٢٢ المعتمـد في القـراء الثانيـة A/5209 الوثيقـة ،p.201

 .A/6009 الوثيقة
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ـــن المــادة ٢٢ (بصيغــة ١٩٨٦ الــتي  وينبغـي بالتـالي استنسـاخ أحكـام الفقـرة ٣ (أ) م -١٧٥
تشمل المنظمات الدولية) في دليل الممارسة. 

تاريخ نفاذ سحب التحفظ  ٢-٥-٩
ما لم تنص المعـاهدة علـى حكـم مخـالف أو يتفـق عليـه، فإنـه لا يصبـح سـحب تحفـظ 
نافذ المفعول  تجاه دولة متعـاقدة أو منظمـة متعـاقدة إلا عندمـا تتسـلم تلـك الدولـة أو 

تلك المنظمة إشعارا بذلك السحب. 
ومن الملاحظ أيضا أن تحرير هذا الحكـم يشـوبه نفـس العيـب الـذي يكتنـف مشـروع  -١٧٦
المبدأ التوجيهي ٢-٥-١(٣٠٦). من حيث كونه يشير إلى أنه لا يسـري إلا إذا كـانت المعـاهدة 
لا تنص على خلافه، وهو ما يسري على جميع أحكام اتفاقيـة فيينـا، وبـالأحرى علـى المبـادئ 
التوجيهية لدليل الممارسة. غير أنه اعتبارا لنفس الأسباب التي استعرضت بشأن مشروع المبـدأ 
التوجيهي ٢-٥-١(٣٠٧)، فإن الأفضل فيما يبدو الركـون إلى هـذه الصيغـة رغـم مـا تثـيره مـن 

جدل. 
 

نتائج سحب التحفظ   (ب)
لقد تم التفكير، أثنـاء الأعمـال التحضيريـة لاتفاقيـة ١٩٦٩، في تخصيـص حكـم لآثـار  -١٧٧

سحب التحفظ: 
ففي التقرير الأول بشأن قانون المعاهدات، اقترح السير جـيرالد فيـتزموريس أن ينـص  -

على أنه عندما يسحب التحفظ، 
�تتعهد الدولة الساحبة للتحفظ بـالتزام بـالتقيد الكـامل بأحكـام المعـاهدة الـتي أبـدت 
عليــها تحفظــا، وبالمقــابل، يحــق لهــــا أن تطـــالب الأطـــراف الأخـــرى بـــالتقيد ـــذه 

الأحكام�(٣٠٨)؛ 
ونصت الفقرة ٢ من مشروع المادة ٢٢ التي اعتمدا لجنة القـانون الـدولي في القـراءة  -
الأولى في ١٩٦٢ علـى أنـه �في حالـة سـحب التحفـظ، تتوقـف عـن السـريان أحكـام 

 __________
انظر الفقرة ٨٥ أعلاه.  (٣٠٦)

الفقرة ٨٦ أعلاه.  (٣٠٧)
 .Annuaire … 1956, vol. II, p. 118 (٣٠٨)



5202-35958

A/CN.4/526/Add.2

المادة ٢٢ [المتعلقة بسريان التحفظات]�(٣٠٩)؛ وقد اختفت هذه الجملة من المشـروع 
النهائي للجنة(٣١٠) رغم أنه، 

في الجلسـة العامـة، اقـترح السـير همفـري والـدوك أن تنظـــر لجنــة الصياغــة في�مســألة  -
أخرى هي معرفة ما إذا كان من نتائج سحب التحفظ دخول المعاهدة حيز النفـاذ في 

العلاقات بين دولتين لم تكن نافذة فيما بينهما من قبل�(٣١١)؛ 
وخـلال مؤتمـر فيينـا، سـعت بعـض التعديـلات إلى إدخـال حكـم لهـذه الغايـة في نـــص  -

الاتفاقية(٣١٢). 
وقـد اسـتبعدا لجنـة الصياغـة في المؤتمـر حيـــث ارتــأت أــا زائــدة وأن آثــار ســحب  -١٧٨

التحفظ بديهية(٣١٣). وفي هذا القول شيء من الحقيقة.  
فمما لا شك فيه أن �أثر سحب التحفـظ هـو بكـل وضـوح اسـتعادة النـص الأصلـي  -١٧٩

للمعاهدة�(٣١٤). غير أنه ينبغي التمييز بين ثلاث حالات. 
ففـي العلاقـات بـين الدولـة (أو المنظمـة الدوليـة) المتحفظـة والدولـة (أو المنظمـــة) الــتي  -١٨٠
قبلت التحفظ (الفقرة ٤ من المادة ٢٠ من اتفاقيتي فيينـا)، يتوقـف هـذا التحفـظ عـن إحـداث 
آثاره (الفقرة ١ من المادة ٢١). �وفي حالة مــن هـذا القبيـل، يكـون مـن أثـر سـحب التحفـظ 
إعادة المحتوى الأصلي للمعاهدة في العلاقات بين الدولة المتحفظة والدولة التي قبلـت التحفـظ. 

 __________
Annuaire … 1962, vol. II, p. 201؛ وانظر الفقرة ٧٠ أعلاه.  (٣٠٩)

تم التخلي عنها في القراءة الثانيـة دون تقـديم أي تفسـير  في أعقـاب نظـر لجنـة الصياغـة في المشـروع الجديـد  (٣١٠)
 Annuaire … الذي اقترحه السير همفري والدوك والذي استبقاها جزئيا (راجع الحاشية ٢٧٨ أعلاه) (راجع

vol. I ,1965، الجلسة ٨١٤، ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٦٥، الصفحة ٢٩٧، الفقرة ٢٢). 

المرجع نفسه، الجلسة ٨٠٠، ١٤ حزيــران/يونيـه ١٩٦٥، الصفحـة ١٩٥، الفقـرة ٨٦؛ وانظـر بنفـس المعـنى  (٣١١)
Rosenne، المرجع نفسه، الفقرة ٨٧. 

  Documents officiels… انظـر) ،(Add.1و A/CONF.39/C.1/L.4) التعديل الذي تقدمت بـه النمسـا وفنلنـدا (٣١٢)
السـالف الذكـر في الحاشـية ١٣٢) والمسـتكمل بتعديـل تقـدم بـه اتحـاد الجمـهوريات الاشـتراكية الســـوفياتية 

(A/CONF.39/C.1/L.167، المرجع نفسه). 
انظر:  (٣١٣)

 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Deuxième session, Vienne, 26 
 mars- 24  avril 1969, , Comptes-rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission

 plénière, , (Publication des Nations Unies,  n° de vente F.68.V.7)

اللجنة بكامل هيئتها، الجلسة ٧٠ (١٤ أيار/مايو ١٩٦٨)، بيان السيد ك. ياسين، رئيس لجنة 
الصياغة، الفقرة ٣٧، الصفحة ٤٥٣. 

 Derek Bowett, "Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties", B.Y.B.I.L. 1976-1977, p. :انظر (٣١٤)
87، وانظر أيضا R.Szafarz، المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٥٩، الصفحة ٣١٣. 
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فسـحب التحفـظ ينشـئ الحالـة الـتي كـانت سـتقوم لـو لم يبـد التحفـظ�(٣١٥). ويسـوق الســيد 
ـــن  ميغليورنـو مثـالا هـو سـحب هنغاريـا لتحفظـها في ١٩٨٩ علـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٨ م
الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لعــام ١٩٦١ الــــتي تنـــص علـــى اختصـــاص محكمـــة العـــدل 
الدولية(٣١٦)؛ ولم يكن هذا التحفظ موضـوع اعـتراض؛ وبالتـالي فإنـه بسـحبه يقـوم اختصـاص 

محكمة العدل الدولية لتفسير وتطبيق الاتفاقية ابتداء من تاريخ هذا السحب(٣١٧). 
وينسحب نفس القول علـى العلاقـات بـين الدولـة (أو المنظمـة الدوليـة) الـتي تسـحب  -١٨١
التحفظ والدول (أو المنظمة الدولية) التي كانت قد اعترضت علـى التحفـظ، دون أن تعـترض 
على دخول المعاهدة حيز النفاذ فيما بينها هي نفسها والدولـة المتحفظـة. ففـي هـذه الفرضيـة، 
ووفقا للفقرة ٣ من المادة ٣١ من اتفــاقيتي فيينـا، لا تسـري الأحكـام الـتي ورد عليـها التحفـظ 
في العلاقـات بـين الطرفـين. �ففـي حالـة مـن هـذا القبيـل، يكـون مـن نتــائج ســحب التحفــظ 
توسـيع نطـاق سـريان المعـاهدة في العلاقـات بـين الدولـة المتحفظـة والدولـة المعترضـــة، ليشــمل 

الأحكام المشمولة بالتحفظ�(٣١٨). 
ويكـون لسـحب التحفـظ آثـار جذريـة بقـدر أكـبر عندمـا تكـون الدولـــة (أو المنظمــة  -١٨٢
الدوليـة) المعترضـة قـد اعـترضت علـى دخـول المعـاهدة حـــيز النفــاذ فيمــا بينــها وبــين الدولــة 
أو المنظمــة المتحفظــة. وفي هــذه الفرضيــة تدخــل المعــاهدة حــيز النفــاذ(٣١٩) في تــاريخ نفـــاذ 
السحب. �فبالنسبة للدولة (...) التي سـبق لهـا أن أبـدت اعتراضـا بـأثر أقصـى، يعـني سـحب 

التحفظ إقرار المعاهدة بأكملها في علاقاا مع الدولة المتحفظة�(٣٢٠).  
 __________

 ،R.Szafarz ـــية ١٠٧، الصفحــة ٣٢٥؛ وفي نفــس المعــنى L. Migliorino، المرجـع السـالف الذكـر في الحاش (٣١٥)
المرجع نفسه، الصفحة ٣١٤. 

انظر: …Traités multilatéraux،  المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٧٤، الصفحة ٣٨٢، الحاشية ١٦.  (٣١٦)
L. Migliorino، المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٠٧، الصفحتان ٣٢٥ و ٣٢٦.  (٣١٧)

L. Migliorino، المرجـع نفســـه، الصفحتــان ٣٢٦ و ٣٢٧؛ ويســوق الكــاتب مثــال ســحب البرتغــال، في  (٣١٨)
١٩٧٢، لتحفظها على الفقرة ٢ من المادة ٣٧ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦١ المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسـية؛ 
ذلك التحفظ الذي أدى إلى عدة اعتراضات أبدا دول لم تعترض مع ذلك على دخول الاتفاقية حيز النفاذ 
فيما بينها وبين البرتغال. انظر …Traités multilatéraux،  المرجع السالف الذكر في الحاشية ١٧٤، الصفحـة 

١١٢، الحاشية ١٨. 
انظر المادة ٢٤ من اتفاقيتي فيينا ولا سيما الفقرة ٣ منهما.  (٣١٩)

R.Szafarz، المرجـع السـالف الذكـر في الحاشـية ١٥٩، الصفحتـان ٣١٥ و ٣١٦؛ وفي نفـــس المعــنى، انظــر  (٣٢٠)
J.M. Ruda، المرجـع السـالف الذكـر في الحاشـية ١٣٨، الصفحـة ٢٠٢؛ و D. Bowett ، المرجـــع الســالف 

ـــية ٣١٤، الصفحــة ٨٧؛ أو L. Migliorino، المرجــع الســالف الذكــر في الحاشــية ١٠٧،  الذكـر في الحاش
الصفحتان ٣٢٨ و ٣٢٩. ويسوق هذا الأخير مثال سحب هنغاريا، في ١٩٨٩، لتحفظـها علـى المـادة ٦٦ 
من  اتفاقية فيينا لعـام ١٩٦٩ (انظـر …Traités multilatéraux،  المرجـع السـالف الذكـر في الحاشـية ١٧٤، 
الد الثاني، الصفحة ٢٨٠، الحاشية ١٣)؛ وهذا المثال ليس قاطعا لأن الـدول المعترضـة لم تسـتبعد صراحـة 

تطبيق الاتفاقية في العلاقات بينها وبين هنغاريا. 
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وبعبارة أخرى، فإن سحب التحفظ يستتبع تطبيق المعـاهدة بكاملـها (مـا لم تكـن ثمـة  -١٨٣
بطبيعة الحال تحفظات أخرى) في العلاقات بين الدولة أو المنظمة الدولية التي تسحب التحفـظ 
ومجموع الأطراف المتعـاقدة الأخـرى، سـواء قبلـت هـذه الأخـيرة التحفـظ أو اعـترضت عليـه، 
على اعتبار أنه، في الحالة الثانيـة، إذا كـانت الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعترضـة قـد اعـترضت 
على دخول المعاهدة حيز النفاذ فيما بينها هي والطرف المتحفظ، تدخـل المعـاهدة حـيز النفـاذ 

ابتداء من تاريخ نفاذ السحب. 
وحرصـا علـى الوضـوح، لعلـه مـن المناسـب إيـــراد هــذه الآثــار في مشــروعي مبدأيــن  -١٨٤

توجيهيين:  
٢-٥-٧  آثار سحب التحفظ 

يــترتب علــى ســحب التحفــظ تطبيــق المعــاهدة بأكملــها في العلاقــات بــين الدولـــة 
أو المنظمة الدولية التي سحبت التحفظ ومجموع الأطراف الأخرى، سواء قبلـت هـذه 

الأطراف التحفظ أو اعترضت عليه. 
آثار سحب التحفـظ في حالـة الاعـتراض علـى التحفـظ المقـترن برفـض  ٢-٥-٨

دخول المعاهدة حيز النفاذ مع الطرف المتحفظ 
يـترتب علـى سـحب تحفـظ دخـول المعـاهدة حـيز النفـاذ في العلاقـات بـــين الدولــة أو 
المنظمة الدولية التي ســحبت التحفـظ والدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي اعـترضت علـى 

التحفظ وعلى دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبين الطرف المتحفظ. 
 


